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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 :تعديلهكما تم  

رقم   − رقم    032.26القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه     بتاريخ   1.26.27الصادر 

خ فاتح  بتاري   7526، الجريدة الرسمية عدد  (2026يوليو    3)  1448من محرم    17

 .4422(، ص 2026يوليو   16) 1448صفر 

من القانون رقم    256و   32لى تغيير وتتميم المادتين  إالرامي    02.21القانون رقم   −

رقم    65.99 الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الشغل  بمدونة    1.03.194المتعلق 

  كما تم تغييره، الصادر بتنفيذه (  2003سبتمبر    11)  1424من رجب    14بتاريخ  

رقم  الظ الشريف   بتاريخ    1.21.01هير 

الآخرة    22 الرسمية عدد  2021فبراير    5)  1442من جمادى  الجريدة   ،)6959 

 ؛1139(، ص 2021فبراير  9) 1442جمادى الآخرة  26مكرر بتاريخ 

رقم   − والعمال    19.12القانون  بالعاملات  المتعلقة  والتشغيل  الشغل  شروط  بتحديد 

الظهي  بتنفيذه  الصادر  رقم  المنزليين  الشريف   بتاريخ    1.16.121ر 

القعدة    6 ذي  عدد  2016أغسطس    10)  1437من  الرسمية  الجريدة   ،)6493  

 ؛6175 (، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة  18بتاريخ 

رقم    58.11م  رقالقانون   − الشريف  الظهير  بتنفيذه   بتاريخ    1.11.170الصادر 

القعدة    27 ذي  ب2011أكتوبر    25)  1432من  المتعلق  المغير  (  النقض  محكمة 

الـب ـوج ـمـب  رقم  ـهـظـه  الشريف  الأول    2بتاريخ    1.57.223ير    1377ربيع 

الرسمية عدد  1957سبتمبر    27) الجريدة  الأعلى؛  المجلس  بشأن  مكرر    5989( 

 ؛5228( ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ 

رقم   48.06رقم   القانون − الشريف  الظهير  بتنفيذه   بتاريخ     1.06.233الصادر 

( بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة  2007أبريل    17)  1428من ربيع الأول    28

عدد   الآخر    5بتاريخ    5519الرسمية  ص  2007أبريل    23)  1428ربيع   ،)

1283 . 
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  1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

المتعلق بمدونة   65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11)

 1شغلال

 وحده،  لله مدح ال

 داخله:ب  –شريف اللطابع ا

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( ن محمد ب )

 : هيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أنناظ  علم مني 

 منه،  58و  26لاسيما الفصلين و   تورالدساء على ن ب 

 : نا الشريف بما يليرمأا رن دأص

المتعلق    65.99ا، القانون رقم  ذه  لشريفبالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا ا  رشن وي ذ  فين 

 بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 

 (.2003 بتمبر س 11) 1424 جب ن رم  14ان في طو بت  رحر و 

 طف: الععه ب قو 

 ول، لأ اوزير لا

 . و ط جريس إدلإمضاء: ا

 

 . 3969(، ص 2003ديسمبر  8)  1424شوال  13بتاريخ   5167الجريدة الرسمية عدد   - 1

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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 ريصدت

عابن  محمد    لىء  الملك  الجلالة  لصاحب  السامية  الملكية  الله  الخطابات  نصره  السادس 

 :وأيده

نإ"....   بإقرار مدونة شغل   ث ح ننا  الإسراع  والبرلمان على  تشجع  عصر  الحكومة  ية، 

الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي،    اءكشرلا  افةتشغيل، كما أننا ندعو كثمار والعلى الاست

 الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه". 

نت و "....   تش  ن كم لن  الاقتصادية،  ا  ليغمن  التنمية  بتحقيق  إلا  شبابنا  الواسعة من  لفئات 

الاس ثم  الاستثمار،  ثم  الاستثمار،  بحفز  رهينة  تظل  االتي  أجل  تثمار،  من  أعمل  سأظل  لذي 

، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما  قهئ واع  ةزاح إ

، والإسراع بالإصلاحات العميقة... وتأهيل المقاولات  امعلايتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن 

فيه لنا  التي  القطاعات  على  مؤ والتركيز  وإن ا  وتنافسية  و هلات،  بالتنمية  تاجية،  النهوض 

وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف    ن ي كد ؤ م   ة، القروي 

مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني    هماتامفيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزا

 اجتماعي شامل". 

و أب   يماناإو  من  أساسية  وسيلة  العمل  وصي   سائلن  البلاد،  كرامتنمية  الإنسان،  انة  ة 

 ؛ ي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي معيشال هتواوالنهوض بمس 

الاستفادة  م  اقتناعاو  حق  شخص  لكل  يكون  أن  في  المر  نمن  والمجانية  العامة  افق 

لى  ؛ وعته ومهاراته ؤهلاالتشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية وم 

 ؛ لا يحرمه القانون ط نشا يأأو ر بكل حرية مزاولة عمله اخت ن ي أ

لرو  المغرب  ه أت عيا  اختيارات  في  مرموقة  مكانة  يحتل  الذي  الوطني  الاقتصاد  يل 

التي  الاقتصادية، واعتباره   بالمقاولات الصغرى والمتوسطة،  رهينا بالحرص على الاهتمام 

الاقت النسيج  ال، والتي لا يخفى علصاديتشكل معظم  أحد  تلعبه فى  الذي  الهام  ن  داي م   ي دور 

 ؛ غيل على الخصوص لتشا

اولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية  قملعيا لرو 

الفردية والجماعية، كما  ، وتلزةصاالخ  بها وضمان حقوقهم  الذين يشتغلون  باحترام كرامة  م 

ي إيجاد  لتالوبا  ،ي وطن ي، مساهمة في الثراء الالاقتصادالتقدم الاجتماعي و قيق  تعمل على تح 

 ؛ مناصب شغل جديدة
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  لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاءا  اعتبارو 

جديدة  علاقات  لا أساليب  اعتماد  يستوجب  مما  الشغل،  عالم  وفي  المقاولة  داخل  الاجتماعية 

الاقتصاديي بين  للتواصل   والاجتالشركاء  الاعن  بعين  تأخذ  لمقاولة ا  تهاإكرا  رتباماعيين، 

اقتصاد  والإنتاج من أجل  التنافسية، خدمة للاستثمار  المقارنة ومتطلبات  للتشريعات  بالنسبة 

وقا الم  ردقوي  الاقتصادي  على  التأهيل  ومواكبة  العولمة،  تحديات  مواجهة  وعلى  نافسة 

 ؛ والاجتماعي

لآدو  والتصالح،ي لعما  الحوار  إثا  ات  بت عند  المتعلقة  المساطر  غل لشا  اتنزاع  ة سوي رة 

في   والإنصاف  العدل  ومبادئ  الأعراف  الاعتبار  بعين  تأخذ  والتي  الجماعية،  أو  الفردية 

 ؛ المهنة

لنو  النقابية  الأساسي    لدورظرا  والمنظمات  للمشغلين  المهنية  بالمنظمات  المنوط 

لتي  ا  مية مما يقتضي إيلاءها الأهالوطني،  في تطوير الاقتصاد  علة  للأجراء، لكونها أطرافا فا

ا، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك  بهيق  تل

يكتس وإلزامي،  ومنتظم  منظم  سياق  حتى  في  المستويات،  كافة  وعلى  مؤسساتيا،  طابعا  ي 

 ؛ غلعالم الشداخل المقاولة وفي عية تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتما

الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل،  ف  طراللأدية  قالتعقدرات الل  عزيزاتو 

ال لمبدإ  ترسيخا  الاجتماعيين،  الفرقاء  ومكانة  دور  من  بما  والرفع  المواطنة  والنقابة  مقاولة 

 ؛ يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل

التي  ل  احتراماو  والحريات  الهن يضم لحقوق  ل دسا  مبادئ  عاتور  على  علاوة  الشغل  لم 

دولية  ل الم علحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة ا

حق  المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، و

 ؛ فل طوال ةرألمدرة والملكية، وحماية احق المبالتنظيم والتفاوض، وا

لدعمو  على  قث لا  ممثليهم،  طريق  وعن  الوسائل،  بمختلف  الأجراء  باطلاع  العمالية  افة 

والبيانا  المعلومات  بوضعيتهم  المعط و   تكافة  الارتقاء  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي  يات، 

 وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة. 

مد ت  ي ون أتي  وقت  في  الشغل  فيه  ة  اسعى  أوراش  فتح  إلى  الايهلتأالمغرب  تصادي  قل 

المجال  وا ولفسح  والتنافسية،  العولمة  تحديات  ورفع  التنمية  لرهانات  للاستجابة  لاجتماعي، 

اقتصاد  وطني  لا  أمام الاستثمار  لبناء  المنوط به  الدور  القطاع الخاص، لأهمية  والأجنبي في 

 عصري. 
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تم  قل هدعإد  ااد  والاجتماعيين  ذه  الاقتصاديين  الفاعلين  بمساهمة  يؤاللمدونة  ون  منذين 

ا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق  ان إيم

 : السادس نصره الله  محمد  كلمكلمة جلالة ال

في حفز الاستثمار    اسيةبأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أس  ان م قينا  ي 

الإ فإنها  وخلق  الاقتصادي،  اب  هينةر  تظلقلاع  الشغل  لم توفر  وعلاقات  الاجتماعي  ناخ 

 .السليمة والتعاونية والتشاركية 
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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99 مقر وننقا

 يباجة د

العمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحددها الدستور،  ع  شري ت ن  إ

المعايير   مع  مواثيق  العالميةوبتطابقه  عليها  تنص  كما  الأهي ،  ومنظماتها    دةالمتح   ممأة 

 المتخصصة والتي لها صلة بالعمل. 

النهوض بمستواه  نسان و لإا  ة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامةلي سعمل و لا

 . المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي

ال من  ح   في أي  ز،لا يجو و  أداة من أدوات الإنتاج.   عامل ليس بضاعة. وال  يس لعمل ل ا

 الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل. 

الأسا  ةمفاوضلا الحقوق  من  حق  الي سالجماعية  في  دون  ة  ممارسته  تحول  ولا  عمل، 

وصيان  ظروفه  وتحسين  العمل  حماية  في  بدورها  الدولة  حق اضطلاع  بواسطة  ة  العامل  وق 

 عية وتنظيمية. صوص تشري ن 

او  المقاولات  وإمنتظم  ل  بشك   ضوفات ليجري  كل  في  المستويات  كل  وعلى  لزامي 

 والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.

اسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل  وق الأسقح لقابية حق من ان لاحرية  لا

حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية    ع عنالمعترف بها للعمال والمشغلين للدفا

 ة. المهني و   اعيةمتلاجوا

الشروط    نعترتب  يو  وتوفير  النقابيين  للممثلين  الحماية  توفير  خاصة،  بصفة  ذلك 

ورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية  طلاع بدضلا الملائمة لتمكينهم من ا 

ى  لع  نمصلحة العمال والمشغلي   يمة تخدماء علاقات مهنية سلي بن الاقتصادية والاجتماعية وف

 اء. سو حد 

 القانون بقيمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة التحرير الوطني(  اذهيد ويش)

ص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القبول  حق في الشغل المنصوللكريسا  ت 

به   القيام  على  قادرا  ويكون  عليه،  الحصول  في  ويرغب  العمل  فعفي  طلبه،  ويسعى  في  لا 

التأهيل والتدريب  و   العامةق  مرافلامن  الاستفادة   البحث عن عمل لائق وإعادة  المجانية عند 

 من أجل ترقية محتملة. 
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له أن    حق كما ي؛  ته الصحية ومؤهلاته ومهارتهاسب حالن ي  حق في شغل لا  ل شخص كل

 ني. طو للتراب اوع ايختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجم

ساهم بقسط كبير في إحداث  ت   ن والتي نو القا  الهذفيد المقاولات الخاضعة  ست ت   نن أمكيو 

  ة وفق ما ي م ي فرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية أو تنظ 

 تقتضيه طبيعتها. 

اع ت  الملكي قملتبر  حق  باحترام  تتمتع  واجتماعية  اقتصادية  خلية  الاولة  وتلزم  ة  خاصة 

ماعية، كما تعمل على تحقيق  لجردية والفوقهم احقلذين يشتغلون بها وضمان  كرامة ا  باحترام

 . التقدم الاجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم

الشت  وخارجها،  وقح مل  المقاولة  داخل  ممارستها  ويضمن  القانون  هذا  يصونها  التي  ق 

الواردة الدفي    الحقوق  العمل  الم اتفاقيات  ومن  ولية  جهة،  من  عليها  أخرى جهصادق  ،  ة 

 : تي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوصالالحقوق 

 ؛ حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةالفعلي ل را رنقابية والإقلا لحرية ا -

 ؛ كال العمل الإجباريشأ نع كل م  -

 ؛ ى تشغيل الأطفالي علفعللا لقضاءا -

 ن؛ همواليز في مجال التشغيل  يمتنع الم  -

 جر. الأفي  ةالمساو ا -

مختلف    عنيترتب  و  بين  للأجر  الأدنى  الحد  توحيد  على  العمل  خاصة  بصفة  ذلك 

 المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين. القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع 

 في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون.  حر ل شخص ك

يجوزلا الغير  لأ    يمنع  أن  شخص  ا  أو عمل  لامن  ي  على  مشيئته.  لعيرغمه  ضد  مل 

حالة   في  وذلك  للقانون  طبقا  المختصة  السلطة  تتخذه  قرار  بواسطة  العمل  يمنع  أن  ويمكن 

 لغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين. المس بحقوق ا

 :لية باب التاي العمل لإحدى الأساء فراء يستهدف استقرار الأجرج إ  نع كلم ي 

 اعي؛ مجاع في نز ةكلمشارا -

 ؛ اوض الجماعيتفال قح مارسةم  -

 ؛ الأمومة  وألحمل ا -

  ني وذلك قبل نهاية ه م  امل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرضع  ل ستبداا  -

 مدة نقاهته. 
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هي  غياب  وفي  النقابيين  الممثلين  طريق  عن  الأجراء  اطلاع  طريق    ؤلاءتعين  عن 

 : بما يلي  طةمرتبلاات مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيان 

 ؛ الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها تاييرلتغ ا -

 ؛ وارد البشرية للمقاولةملادبير ت  -

 ؛ جتماعية للمقاولةلا ا ةلحصيلا -

 نتاجية للمقاولة.لإا لخطة ا -

الترابتض طبق مقت  القانون في كل أرجاء  بين الأجراالوطني    يات هذا  تمييز    ءوبدون 

أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي  ن  أساس السلالة أو اللو ى  عل  ومقي 

 الأصل الاجتماعي.   ي أو الأصل الوطني أو باقالسياسي أو الانتماء الن 

 . عنه قوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازلح لاعتبر تو 

حالةف الت  ي  تنازع  التطبي قوانين  في  الأولوية  فا  اتتضي مقلل  ق عطى  الأكثر  ة  ئدالقانونية 

 للأجراء.

مور  لأا  طار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية إ   ياعى فرت 

 :يبهاالتالية حسب ترت

I.-  ؛ المصادق عليهاصلة ذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات اله قتضياتم 

II .- ؛ ت الجماعية يالاتفاقا 

III.- ؛ غلد الشعق 

IV.- ؛ والاجتهادات القضائيةة التحكيميت لقراراا 

V.-  و ا إليها  اللعرف  المشار  والمبادئ  القانون  أحكام  مع  تعارضها  حالة عدم  في  عادة 

 ؛أعلاه

VI.- ؛ لعامة للقانونا لقواعدا 

VII .-  اعد الإنصاف.قو بادئ و م 
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 تمهيديالاب تلكا

 بيق تط جال الم: ولالأ القسم

 1 المادة

ين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه،  بطذا القانون على الأشخاص المرتم هاكحأ  يرست 

ينف التي  المقاولة  نوع  كان  وأيا  أدائه،  وكيفية  فيه،  المقرر  الأجر  داخلها،  وطبيعة  العقد  ذ 

وا التقليدية،  الصناعة  ومقاولات  والتجارية،  الصناعية  المقاولات  ت  لاستغلالاوخاصة 

والغابوية   والمؤسك عها.  ب واوتالفلاحية  المقاولات  على  تسري  للدولة  ساما  التابعة  ت 

فلاحيا، وعلى التعاونيات    وأ  والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا

 ا.واعهلشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنوا

تسرمك الذين  قل ا  اذهحكام  أ   يا  المشغلين  على  قطاع  مه اولون  يزانون  وعلى  حرة،  نة 

كل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق  بشالخدمات، و

 ه.أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلا

 2 المادة

 : هذا القانون أيضا على ماكأحي رتس

فيلذاص  لأشخاا  –  1 أنفسهم  الزبناء  مقاولة    ين يضعون  إشارة  ا  قدمو ي   لكيما، رهن 

 ؛ك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاهذلإليهم مختلف الخدمات، سواء كان 

مقاولا  ص لأشخاا  –  2 إليهم  عهدت  وبتلو   ة لذين  البيوعات  مختلف  بمباشرة  قي  احدة 

مهنتهم   يمارسون  الأشخاص  كان هؤلاء  إذا  الطلبات،  م مختلف  المقافي  لهم  سلمته  ولة،  حل 

 ؛ا تلك المقاولةضهتي تفرالقيدون بالشروط والأثمنة ويت 

 غلين بمنازلهم. شتلما ءلأجراا – 3

 3 المادة

لأحكام  ا  تئاف  لتظ  خاضعة  ذكرها،  الآتي  عليها،  لأالأجراء  المطبقة  الأساسية  نظمة 

 : لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضماناتوالتي  

 ؛ بعة للدولة والجماعات المحليةتاة الي معموقاولات والمؤسسات الملاجراء أ – 1

 ة؛بحارال – 2

 ؛ قاولات المنجمية ملاجراء أ – 3
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 ؛ المهنيون  نو لصحفي ا – 4

 ؛ ناعة السينمائيةصلاجراء أ – 5

 البنايات المعدة للسكنى في  ن و لبواب ا – 6

الت  أفئ خضع  المذكورة  القان علاهات  يرد النص عليه  ون، في ك ، لأحكام هذا  في  ل ما لم 

 الأساسية المطبقة عليها. ة نظملأا

هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها  م  لأحكا  اضضع أي خ ي 

 اسية. المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأس هذفي ه

 قانون.  عليهم أيعام الذين لا يسري  ع اللأحكام هذا القانون أجراء القطاع  ما يخضك

 4 المادة

المتعلقة    اص خ   نون اق  د ديح  والشغل  التشغيل  المنزليين شروط  العمال  أو   2بالعاملات 

 .3بالمشغل الذين تربطهم علاقة شغل 

ل في القطاعات التي  المشغلين والأجراء وشروط الشغ  ن ي خاص العلاقات ب  نون دد قاح ي 

 تتميز بطابع تقليدي صرف.

بطاب   في عتبر،  ي  يتميز  الذي  القطاع  في  مشغلا  أعلاه،  الأولى  الفقرة  دي  لي قت   ع مدلول 

بمساعدةصر يدوية  حرفة  يزاول  وبمعية  ز  ف، كل شخص طبيعي  وفروعه،  وأصوله  وجه 

به، وذلك قصد   إما بمنزله أو في مكان يشتغل  هت فخمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حر

 يها.صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار ف

هذ  ن متثنى  ست  تطبيق  القانو نطاق  ي ا  تنظيمي،  نص  بمقتضى  اب   تخذ ن،  شارة ست عد 

 كثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين. الأالمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء 

 :لتاليةحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط ات ي اعى فرت 

 ؛ لمشغل المعني شخصا طبيعياا نن يكو أ -

 ؛ خاصخمسة أش  ص الذين يستعين بهمشخا عدد الأ ىدعلا يتأ -

 

من القانون   26تم إحلال تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة    -  2

ت والعمال المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملا   19.12رقم  

القعدة    6بتاريخ    1.16.21رقم   ذي  عدد  (،  2016  -أغسطس    10)  1437من  الرسمية   بتاريخ    6493الجريدة 

   .6175(، ص 2016أغسطس   22) 1437ذو القعدة  18

، السالف    19.12لقانون رقم من ا  26تم إحلال تسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت"، بمقتضى المادة  - 3

 الذكر. 
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ة  يب لمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضرل  سنويلاخل  ز الدو اج تألا ي   -

 على الدخل. 

 5 المادة

المست ا  ىعل ي  رتس وكذا  المهني،  الإدماج  أجل  من  التدريب  من  من  لمستفيدين  فيدين 

المهني  والأمراض  الشغل  حوادث  عن  بالتعويض  المتعلقة  المقتضيات  المهني،  ة،  التدرج 

،  اصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعيةوخ ون،  ن االق تضيات التي تضمنها هذا  والمق

 . مدوالعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقا

 عاريف تني: اثلا القسم

 6 ةالماد

عدة    ارجي أ  د يع أو  واحد  مشغل  تبعية  تحت  المهني،  نشاطه  ببذل  التزم  شخص  كل 

 ائه. أد، أيا كان نوعه، وطريقة لقاء أجر مشغلين، 

مشغعي  ع  لا د  أو  كان  خاصا  اعتباري،  أو  طبيعي  شخص  خدمات  امكل  يستأجر  ا، 

 شخص ذاتي واحد أو أكثر. 

 7 المادة

ولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري  ء المشار إليهم في الفقرتين الأجرالأا  د يع

ذا كانوا  إ  قانون،الع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا  ، تقورؤساء مؤسسة

 شغل الأجراء، المقررة في الكتاب الثاني. ط هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شرو 

يكو مك المه  ن ا  نيابة عن رئيس  تعاقدوا معها، عن  ؤلاء الأجراء مسؤولين،  التي  قاولة 

القانون، هذا  أحكام  جميع  افيم  تطبيق  بالأجراء  يتعلق  جعلا  كان  لذين  إذا  إمرتهم،  تحت  وا 

 وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم.   همجع إلي ير

 8ة ادمال

ن، من توفر فيهم الشرطان أدناه،  و ن اء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القارجأ  بر ت يع 

كونهم   هم بمشغلهم، ولا عن تربط ون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية د

الذي  تي واع   ةرباششتغلون أو لا يشتغلون مي  المحل  اديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن كون 

عن مليع  ولا  لا،  أو  لهم  ملكا  يستعملونها  التي  والمعدات  فيه  جانب  و ك   ون  إلى  يقدمون،  نهم 

ن تلك المواد من  شترو أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا ي شغلهم، كلا  

سلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل  تأو ي  ع،نو ل ثم يبيعونه الشيء المصغش  ز ج نت مس
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علي الإ  همويفرض  المواد  على  بأنفسهم  يحصلون  كونهم  عن  ولا  منه،  لا  اضالتزود  أو  فية 

 : يحصلون

لحساب غلا  يهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شلإ  دن يعهأ  –  1

 ؛ لمادة الأولىا ة فين يلمب مقاولات من المقاولات اأو عدة   مقاولة واحدة

يشتأ  –  2 بمعي و لغن  وإما  فرادى  إما  غير  ة  ا  أبنائهم  أو  أزواجهم  أو  واحد  مساعد 

 المأجورين. 

 ة امحكام عأالث: لثا القسم

 9دة الما

وفق    سم   كلع  ن يم  المقاولة  داخل  النقابية  بالممارسة  المتعلقة  والحقوق  بالحريات 

والأنظ القواني  كمن  العمل  بها  الجاري  للمشغل  م  كل  نعم ي   امة  بالنسبة  العمل  بحرية  س 

 ولة.قاوللأجراء المنتمين للم

ل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو  ك  عا يمن مك

الانتمالح  أو  السياسي،  الرأي  أو  العقيدة،  أو  الزوجية،  االة  ااء  الأصل  أو  ألنقابي،  و  لوطني، 

يكو الاجتماعي،  المعاملة  خ   أنه ش  نم   نالأصل  عدم  أو  الفرص،  تكافؤ  مبدإ  تحريف  أو  رق 

ب   ثل بالم يتعلق  فيما  لاسيما  مهنة،  تعاطي  أو  التشغيل  مجال  الشغل  لاافي  وإدارة  ستخدام، 

والتك الامتيازوتوزيعه،  من  والاستفادة  والترقية،  والأجر،  المهني،  اوين  لاجتماعية،  ات 

 يبية، والفصل من الشغل. ير التأدوالتداب 

 : لك بصفة خاصة ما يليذ نرتب ع ت ي 

 ؛ لشغفي إبرام عقد ال ةأرق المح  – 1

 ؛ شاط النقابي للأجراء ن لاراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو ج إ نع كلم – 2

المح   –  3 مةأرق  م ،  نقابة  إلى  الانضمام  في  متزوجة،  غير  أو  كانت  ،  هنيةتزوجة 

 ييرها. رتها وتسوالمشاركة في إدا

 10دة الما

 جراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا. لأ ا ري خست   عن يم 

 11ة ادمال

هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو  م  كاح أ  ولتح   لا

أو  الجماعية،  الشغل  فائدة    اتفاقية  أكثر  أحكام  من  العرف  عليه  ما جرى  أو  الداخلي،  النظام 

 للأجراء.
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 12 المادة

مخ شملا  قبايع عن  ب أ  9المادة  م  أحكا  ةالفغل  من  غرعلاه   30.000إلى    15.000امة 

 العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.في حالة و .  درهم

مخاع المادة  لفند  من  الأولى  الفقرة  لأحكام  الأجير  عقوبة  أعلا  9ة  حقه  في  تتخذ  ه، 

لمدة   حالةو أيام.    7التوقيف  ال  في  لنفس  خ تكراره  حقه  مخالفة  في  تتخذ  السنة،  وبة  عق لال 

 يوما.  15قيف لمدة تو ال

 لثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل. ثاكراره لنفس المخالفة للمرة الت  ةي حالفو 

اي  المادة    ن عشغل  لمعاقب   30.000إلى    25.000أعلاه بغرامة من    10مخالفة أحكام 

 درهم.  

أشهر أو    3أيام و   6بين    ه ت دم  حو ة والحكم بحبس تترا غرامالعود، تضاعف ال  في حالةو 

 العقوبتين.  ينهات ىدبإح 

 ت المتعلقة بالشغليالاتفاقاول:  لأاب تاكال

 غلقد الش عول: لأا القسم

  تبار تبار خخترة الاترة الاففول: ول: لألأاا  البابالباب

 13 المادة

لها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون  بار هي الفترة التي يمكن خلاتخ الاة  رفت 

 أجل إخطار ولا تعويض. 

ى الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار  علشغل  لافي  ذا قضى الأجير أسبوعا  إ  ير أنهغ

 : الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما ليإلا بعد منحه أحد أج 

الذ  ل ب ق مين  وي   - الأجراء  فئة  من  كان  إذا  أو  الإنهاء،  باليوم،  أجورهم  يتقاضون  ين 

 ؛ عشر يوما  خمسةالأسبوع، أو كل  

 ؛ أجورهم بالشهر ن قاضو ت ي من  قبل الإنهاء، إذا كان م ام ي أ يةمانث -

فصإ  - اخ ا  لذا  فترة  انصرام  بعد  شغله،  من  خطأ  تب لأجير  عنه  يصدر  أن  دون  اره، 

 ية أيام.فادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانت س جسيم، وجبت له الا
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 14 المادة

 : كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبالاختبار با ةرفت د دتح 

 ؛ لأطر وأشباههمل سبة لن اب  هر شألاثة ث  -

 ؛ بالنسبة للمستخدمين  فصهر ون ش -

 لنسبة للعمال. بايوما    رشمسة عخ -

 د فترة الاختبار مرة واحدة. دي مكن تج ي 

 :للعقود المحددة المدة، المدد التالية ن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة أ  يمكنلا

عقود المبرمة لمدة  لللنسبة  باعلى ألا تتعدى أسبوعين    سبوع شغلا عن كل أدح اوما و ي  -

 ؛ تقل عن ستة أشهر

 رمة لمدة تفوق ستة أشهر. مب ا بالنسبة للعقود الدح اهرا و ش -

لي على مدد أقل  في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخ   نصمكن الي 

 من المدد المذكورة أعلاه.

  شغلشغلالال  قدقدء عء عنشانشاإإاني: اني: لثلثاا  لبابلباباا

 15 المادة

غل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد،  لشقد اة عح ص  قفو تت

 والعقود.  تامد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزا عقوبمحل ال

فب إ  حالة  يف تحريره  وجب  كتابة،  الشغل  عقد  من طرف  رام  عليهما  موقع  نظيرين  ي 

المختص وال  الأجير الجهة  قبل  إمضائهما من  لأجير  ا   حتفظيو ة،  مشغل ومصادق على صحة 

 بأحد النظيرين. 

 16 المادة

 ة محددة، أو لإنجاز شغل معين. مدلشغل لمدة غير محددة، أو لا دعقم ريب 

ن فيها علاقة الشغل م عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكو رامكن إب ي 

 دة. غير محددة الم

 : شغل محدد المدة فيما يليلا دقع  لات إبرامحاتنحصر و 

ر محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف  ي ج أ حلال  إ  -

 ؛ جا عن الإضرابات ن 
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 ؛ ولة بكيفية مؤقتة اقماط الشن   زديادا -

 لشغل ذا طبيعة موسمية. ا نذا كاإ -

ئية التي تحدد  الاستثنام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات  راب مكن إي 

بتن بموجب نص   النقابية للأجراء    عدظيمي  والمنظمات  للمشغلين  المهنية  المنظمات  استشارة 

 . ة لا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعي ثي الأكثر تم

 17 المادة

فتح مقاولة لأقطاعات غير  لا  فين  كيم  أو مؤسسة جديدة داخل    ول مرةالفلاحية، عند 

أو إطلاق منتوالمق الشج جديد لأ اولة  إبرام عقد  اح م غل  ول مرة،  أقصاها سنة لمدد  لمدة  دة، 

 لحالات غير محدد المدة. ا قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع

إلالع  ر أني غ به  العمل  المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار  ى ما بعد  قد 

 مدة.د الأجله، عقدا غير محد

ستة أشهر قابلة للتجديد،  ة  لمد  ةدالمإبرام عقد الشغل محدد    حي يمكنالفلاع  في القطاو 

 لعقد بعد ذلك غير محدد المدة.ا على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح

 18 المادة

 عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.  تاب إثن كيم 

 رسوم التسجيل.   ي منقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفع ذا كانإ

 19 المادة

الوغت   رأط  اإذ على  للمقاولة،  نو القا  ةضعي يير  القانونية  الطبيعة  على  أو  للمشغل،  نية 

ا أو  الإرث،  بسبب  الأخص  الخوصصة،لبوعلى  أو  الإدماج،  أو  التي  إف  يع،  العقود  ن جميع 

ائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي  كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل ق

راء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور،  ج للأ  ةجب والسابق في الالتزامات الالمشغل ايخلف  

 مؤدى عنها. الوالتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة 

ا حي  المجلأتفظ  الحركة  بت ر ير  إطار  في  نقله  يتم  والذي  المدة  محدد  غير  شغل  بعقد  ط 

ت القابضة، بنفس الحقوق  كالشركا  و مجموعة المقاولاتلة أية داخل المؤسسة أو المقاو الداخل

لناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي  ا  لمكاسبوا

 ليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير. إ ةيينه بها، وعن المهام المسندتعيتم 
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  الأجير والمشغل الأجير والمشغل ت ت لتزامالتزامااالث: لث: ااثثللاا  لبابلباباا

 20 المادة

 ه، أو تقصيره، أو عدم احتياطه. الإهم وأه، ولا في إطار شغله عن فعلؤسم  جيرالأ ن و يك 

 21 المادة

نطاج لأ ا  ثلت يم  في  المشغل،  لأوامر  عقد  ق  ير  أو  التنظيمية،  أو  القانونية  المقتضيات 

 الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. 

 المهنة. المنظمة لأخلاقيات صوص جير أيضا للن لأ متثل اي 

 22 المادة

ظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها افالمح   رلأجي ا  لىع  بيج 

 لذي كلف به. ا بعد انتهاء الشغل

ياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما  ض  ن ر عيج أل الأ سي 

  ع أواي الضطإ الأجير، كما لو نتج  جان عن خلضياع أو التلف نات أن اله من سلطة تقديرية،  

 . غللتلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشا

 لف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.ت لاجير إذا كان لأا يسأل  لا

لجديد إما يدا  ا  ه ن او نعند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عالأجير،    لى نبغي عي 

 مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ة رسال  ةاسطبيد أو بو 

 23 المادة

 ة ومن تكوين مستمر. مي ء الاستفادة من برامج محو الأ ارجلأل قيح

 تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين. ص  حدد بن ت 

 الأجير بطاقة شغل.  لمشغل أن يسلما جب علىي 

 .4يمي انات التي تحدد بنص تنظشغل البي ضمن بطاقة التت جب أن ي 

 بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر.  د ي ب تجدج ي 

 

( بتحديد البيانات التي يجب  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.422  مرسوم رقم  -  4

 . 4ص  ،( 2005يناير  3)  1425ذو القعدة  21تاريخ ب  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنها بطاقة الشغل،  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 24 المادة

امة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء  ع  ةمشغل، بصف لا  على   ب ج ي 

وكرامت  باوصحتهم،  قيامهم  لدى  ت لأشغهم،  ينجزونها  التي  إمرتهال  على  حت  يسهر  وأن   ،

 والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.ك لسلو ا حسنمراعاة 

علي ج ي  اطلاعأ  هب  تشغل  يضا  لدى  كتابة،  المتعلقة  مهيالأجراء  المقتضيات  على   ،

 : بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها

 ؛ وجودها اعية ومضمونها عند الجملشغل ا ةتفاقي ا -

 ؛ داخليلا لنظاما -

 ؛ ل لشغا تي قوام  -

 ؛ بيق الراحة الأسبوعية ط ت  ساليبأ -

بحفظ  تاي لمقتضا  - المتعلقة  والتدابير  وباا  القانونية  والسلامة،  خطر  قو للصحة  اية من 

 ؛ الآلات

 ؛ اء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائهدأ واريخ ت -

 ي؛ عل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماي جست قم الر -

 مراض المهنية. لأشغل وا المؤمنة ضد حوادث لا لهيئةا -

 25 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300مة من ارغب قبايع

تسع  - في    مي لدم  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  تجديدها  عدم  أو  الشغل   بطاقة 

 ؛ 23المادة 

 تنظيمي. يانات المحددة بنص  الب  ان من بطاقة الشغل أي بي   ني م دم تضع -

ت ي  الغرامة حسطب تكرر  المادة  جرالأد  دع  بيق  أحكام  حقهم  في  تراع  لم  الذين  ، 23اء 

 درهم.  20.000يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات   على ألا

درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على    5000إلى    2000  نممة  ارغاقب ب عي 

 عليها.ير يطرأ أعلاه وعلى كل تغي 24المادة البيانات المنصوص عليها في 

ات  الغضاعف  عتر لمت رامة  المادة    لىبة  مقتضيات  تم    24مخالفة  إذا  العود،  حالة  في 

 حكم نهائي. ر  ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدو 
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  لكفالةلكفالةاابع: بع: ااررللاا  لبابلباباا

 26 المادة

أحكام هذه المادة الة  الكفالشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه    د قعص  ن   اإذ

 أدناه.  30و 29و   28و  27 داو ملاو 

مطابقا  مشلا  ىلعيجب   سجلا  يمسك  وأن  الكفالة،  عن  وصلا  الأجير  يسلم  أن  غل، 

ال السلطة  طرف  من  المقررة  المتعلقة  حك للشكليات  العمليات  فيه  تبين  بالشغل،  المكلفة  ومية 

 بالكفالة.

 27 المادة

سندا  تان ك  اإذ من  تتكون  قيم  وجب  ات،لكفالة  إلا  تتضمن  تصدرهاألا  أو   ا  الدولة، 

 ها. تحظى بضمان 

 28 المادة

الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ    عايدإ   بيج 

  26يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة    نأها، ويجب  ل  تسلم المشغل

 بتفتيش الشغل.   ن المكلفوضع رهن إشارة العو ع، ت اأعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيد

 29 المادة

ب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم  ح س  كن يم  لا

 تصدره المحكمة. 

 30 المادة

لة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا  الكفص اصتخ 

 وق الإيداع والتدبير. دن ص ىدلحكم القانون، كل حجز يوقع لا ب طعتبر باي بين يديه.  

 31 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

مسع  - المادة  ا  كدم  في  عليه  المنصوص  عدمأ  26لسجل  المقرر  ضت   و  البيانات  مينه 

 ؛ تقييدها فيه

 ؛26الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة  مي لدم تسع -

ي تلزم المشغل  لت ، وا28  ةمادط المنصوص عليهما في الل والشرو ة الأج اعادم مرع  -

 ؛بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة
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وجع  - ال  دو دم  في  عليها  المنصوص  الإيداع  رهن  28دة  ماشهادة  وضعها  عدم  أو   ،

 ؛ إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل 

الح  - تسلمهو قن جز  تم  التي  السندات،  أو  الكفالةد  سبيل  على  است ا  أو  لغرض  ،  عمالها 

 المقاولة. اتتياج حاسد شخصي، أو ل

  الشغل وإنهاؤهالشغل وإنهاؤهد د وقف عقوقف عقتتمس: مس: ااخخللاا  لبابلباباا

 الشغل د وقف عقتول: لأا الفرع 

 325 المادة

 :ا أثناءت قمؤ  الشغل  دقع قفو يت

 ؛ فترة أداء الخدمة العسكرية 

 ؛ نونياير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قاجلأغيب ا ت  .2

مف.  3 حملق  اترة  الحامل  وضع  وما  هابل  في  بع،  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  ده، 

 ؛أدناه 156و  154المادتين 

 ؛ هنيم   ز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرضج علترة اف .4

 ؛أدناه 277و  275و  274ب الأجير المنصوص عليها في المواد ي غ ت ترات  ف . 5

 ؛ اب ضردة الإم . 6

 مقاولة بصفة مؤقتة. لل ينو ن لقاا ق لإغلاا .7

اعق  أنير  غ عن  لشد  النظر  بصرف  له،  المحدد  الأجل  بحلول  ينتهي  المدة،  محدد  غل 

 الأحكام الواردة أعلاه. 

 

المادة    -5 وتتميم  تغيير  رقم    32تم  القانون  من  الأولى  المادة  بمقتضى  وتتميم    02.21أعلاه،  تغيير  إلى  الرامي 

رقم    256و  32المادتين   القانون  رقم    65.99من  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الشغل  بمدونة  المتعلق 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    ( كما تم تغييره،2003سبتمبر    11)   1424من رجب    14بتاريخ    1.03.194

الرسمية عدد  2021فبراير   5)  1442من جمادى الآخرة    22بتاريخ    1.21.01 الجريدة  بتاريخ    6959(،  مكرر 

 . 1139(، ص 2021فبراير   9)  1442جمادى الآخرة  26
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 الشغل د عق ءاهإنيفيات كني: اثلا الفرع 

 33 المادة

الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان   دقع  هيت ين

 . لهمحلا 

بإنقي ستوجب  ي  الطرفين  أحد  عقد  هاام  تعويضا  الء  أجله،  حلول  قبل  المدة،  محدد  شغل 

الطرف الآخ  يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن  لم  شئا  ناأو    ،ر للطرف الآخر، ما 

 عن قوة قاهرة.

حقة عن الفترة  لمستويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور اعتلادل اعي 

 محدد له.الالأجل و   ا بين تاريخ إنهاء العقداوحة مترالم

 34 المادة

عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة   ءاهإنن  كيم 

 وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. ،  لفرعا افي هذ

إن ي  بإراهامكن  المدة  الشغل غير محدد  ا ء عقد  الادة  استقالأجير عن طريق  لمصادق لة 

إمضائها   صحة  ا  منعلى  المختصةلجطرف  ي ؛  هة  الأحكام  لز ولا  احترام  إلا  ذلك  في  مه 

 الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. 

 35 المادة

لأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في  ا  ل صع فن يم 

الماد من  الأخيرة  الفقرة  تحتمه  39ة  لماد وا  37ة  نطاق  أو  في   يررورة سض  أدناه،  المقاولة 

 أدناه. 67و   66نطاق المادتين 

 36 المادة

الأاد  تع  لا لاتخاذ  المقبولة  المبررات  من  التالية  القعلمور  من  تأوبات  للفصل  أو  ديبية 

 :الشغل

 ؛ النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ءالانتما – 1

أنشط   ة ملمساها  –  2 نقابية في  أخا  ة  أو  الشغل،  أوقات  تلك ثن رج  برضى  ا  اء  لأوقات، 

 ؛ المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

الط  –  3 لممارسة  شرت لب  الأمه ميح  مندوب  أو  ج ة  المهمة،  هذه  ممارسة  أو  راء، 

 ؛ ممارستها سابقا
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ضدو ك شقديم  ت   –  4 دعاوى  في  المشاركة  أو  المشغل،  ضد  نطى  في  تط ه،  بيق  اق 

 نون؛ قامقتضيات هذا ال

أو    و أ  لعرق،ا  –  5 العائلية،  المسؤوليات  أو  الزوجية،  الحالة  أو  الجنس،  أو  اللون، 

 ؛ الأصل الاجتماعي أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، 

  لخادلمعاق لشغل يناسبه  ير اإذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأج   ،ةلإعاقا  –  6

 مقاولة.لا

 37 المادة

تخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير  ا  لشغللمن  كيم 

 : جسيم

 ر؛ لإنذاا – 1

 خ؛ لتوبي ا – 2

 ؛ لتوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أياما لثاني، أوا خلتوبي ا – 3

 مع مراعاة  عند الاقتضاء،  ىرخ أ  ةلثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسا  خلتوبي ا  –  4

 الأجير.  نى كان سك م

  62من هذه المادة مقتضيات المادة    4و   3لعقوبتين الواردتين في الفقرتين  ا  ىبق علط ت 

 أدناه.

 38 المادة

بات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه  قو ل بشأن العغ شمالع  ب يت

 الة فصلا مبررا. لح هذه ا فيالفصل  رويعتب ؛  الأجير  قوم بفصلت داخل السنة أن ي قوباالع

 39 المادة

من اث م ب   بر ت تع  المرتكبة  التالية  الأخطاء  الفصل،  إلى  تؤدي  أن  يمكن  أخطاء جسيمة    بة 

 : ف الأجيررط

ي  ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائ  نحةج  رتكابا  -

 ؛ الب للحريةوس

 ة؛ اولهني نتج عنه ضرر للمقم رسشاء فإ -

 فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: لأا رتكابا -

 ؛لسرقةا -
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 ؛ مانة لأا يانة خ -

 ؛ لني علالسكر ا -

 ؛ ة مخدرةدامعاطي ت -

 ؛ بالضرب ءالاعتدا -

 ح؛دافللسب اا -

 ؛ شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر  زاج فض إن ر -

مبرر  د ب   لتغيبا  - ثمانية  م  رث كلأ ون  أو  أيام  أربعة  عشر  م  يو صاف  أن ن  الإثني  خلال 

 ؛ شهرا

إهمال    ر رضلحاق  إ  - نتيجة  أو  عمدا  الأولية  المواد  أو  الآلات  أو  بالتجهيزات  جسيم 

 ؛فادح

 ؛ مة للمشغل سي إ نشأت عنه خسارة مادية ج طخ رتكابا -

مرع  - لاعادم  اتباعها  اللازم  التعليمات  الشغل  حفظ  ة  في  االسلامة  لمؤسسة  وسلامة 

 سيمة؛ ج  ترتبت عنها خسارة

 ؛لى الفسادع ض لتحري ا -

أو  أ  لستعماا  - أو مشغل  أجير  الموجه ضد  البدني  العنف والاعتداء  أنواع  ي نوع من 

 ه لعرقلة سير المقاولة.ن ع  من ينوب

في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر  ل  الشغ  تشقوم مفي 

 بشأنها. 

 40 المادة

ا  نيب ن  م   د يع الج الأخطاء  رئيس  رتك لمسيمة  أو  المشغل  طرف  من  الأجير  ضد  بة 

 : المقاولة أو المؤسسة، ما يلي

 ؛دحافللسب اا -

 ؛ ي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير أ لستعماا -

 ؛ جنسيلا حرشالت  -

 لى الفساد.ع ض لتحري ا -

  لة ثبوت حادة في  ماالأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه ال  مغادرةتعتبر  و 

 ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي. 
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 41 المادة

لعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض  ل  ر المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخ   فر لطل  قيح

 عن الضرر.

اتجة  يضات الن ي المطالبة بالتعومل فلطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتل  كنيم  لا

 ا أم لا. هاء تعسفي نكان الإء عن إنهاء العقد سوا

للأ م ي  الصلح ي ج كن  إلى مسطرة  اللجوء  تعسفيا  يعتبره  لسبب  الشغل  فصل عن  الذي  ر 

لرجوع إلى شغله أو  ا  أدناه من أجل  532من المادة    4عليه في الفقرة    صوالتمهيدي المنص

 الحصول على تعويض. 

الأجير  ف  طر  ن متعويض  الل استلام مبلغ  ي صو ت  عقيو تعويض،    حصول على لا  ةي حالف

ل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة،  والمشغ

 ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. 

في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن  ه  فاق الذي تم التوصل إلي ت لا تبر اع ي 

 أمام المحاكم. 

ح ف بواذتعة  لاي  اتفاق  أي  الصلسطر  للأجمهلت ا  حة  يحق  أمام  يدي،  دعوى  رفع  ير 

بإرجاع   إما  تعسفيا،  الأجير  فصل  ثبوت  حالة  في  تحكم،  أن  لها  التي  المختصة،  المحكمة 

يح لأا الضرر  تعويض عن  على  أو حصوله  شغله  إلى  شهر    ددجير  أجر  أساس  على  مبلغه 

 .اشهر 36عدى سقف تي   لا نأ لسنة على جزء من اأو   ونصف عن كل سنة عمل

 42 المادة

عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل    لأجيرا  ى نهأ  اإذ

المسؤولية   تحمل  السابق، وذلك في الأحوال  نعمتضامنا معه في  بالمشغل  اللاحق    الضرر 

 :لتاليةا

 شغله؛ نه تدخل من أجل إخراج الأجير من أ تذا ثب إ – 1

 ؛ د شغلعقب ط ب تأنه مره جيرا مع علمأ غلش اإذ – 2

في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد    رمت ذا اسإ  –  3

 شغل. 

ء عقد الشغل ها ولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إن سؤنتفي مت 

الأجير، طرف  من  تعسفية  أ  إما  بصفة  إذا  بحلول  بانصجله  أو  المدة،  محدد  أجل  راكان  م 

 المدة.إذا كان غير محدد  ارخطلإا
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لمخ ت  ممارسة  قارضع  إطار  في  المشغل  يتخذها  التي  القرارات  القضائية  السلطة  بة 

 سلطته التأديبية. 

 ارخطجل الإأالث: لثا الفرع 

 43 المادة

ع  هاءإنن  و يك  مبنيا  منفردة،  بإرادة  المدة،  محدد  غير  الشغل  احتراعقد    ل جأم  لى 

 الطرف الآخر. ن ع ميسخطأ ج   درخطار، ما لم يصلإا

لإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل،  ا  لجظم أني 

 عية، أو النظام الداخلي، أو العرف.امجأو اتفاقية الشغل ال

با بقو يكون  اتفاة  طلا  أو  الشغل،  عقد  في  شرط  كل  أو قية  القانون،  الجماعية،    الشغل 

ما حددته النصوص التشريعية،  لإخطار في مدة تقل عا  جلأ   الداخلي، أو العرف يحدد  ماظن لا

 ية. أو التنظيم

 في أقل من ثمانية أيام.  راد أجل الإخطحدشرط ي  كل في جميع الأحوال طلاكون باي 

 ة.قاهرالتقيد بأجل الإخطار في حالة القوة ال وب ل والأجير من وج غ شمفى العي 

 44 المادة

 عقد. لتبليغ قرار إنهاء ال لي والمأجل الإخطار من اليوم ا ناي سر أ ديب 

 45 المادة

 :رةأثناء فت الإخطار  لجأ قفو يت

 ؛ ل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني شغعن ال تار مؤق ي ججز الأ ع – 1

قبلم  –  2 لحملها ضو   ا  الحامل  في  ،  ع  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  بعده،  ما  أو 

 .هان دأ 156و  154المادتين 

 46 المادة

المادةتض لمقا  بق تط   لا في  عليها  المنصوص  الشغل    45  يات  عقد  ينتهي  عندما  أعلاه 

 رة العجز المؤقت.ت ف  معين، خلال غل نجاز ش إ محدد المدة، أو المبرم من أجل 

 47 المادة

 هما المتبادلة. امات ل أجل الإخطار، احترام جميع التزلا مشغل والأجير، خ لا لىع ب يج 
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 48 المادة

ألأ اد  في ت يس أثناء  البحث  لإ ا  جل جير  قصد  التغيب،  رخص  من  آخر،  خطار،  شغل  عن 

 لفعلي، أيا كانت طريقة أدائه. ا ت شغلهقالأجر الذي يتقاضاه عن أو ه عنها ا على أن يؤدى ل

 49 المادة

أعلاه في ساعتين في اليوم، على    48في المادة  ا  التغيب المنصوص عليه  ة صرخ د  دتح 

كل    الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساعة فيي  ف  اتات المرخص بها ثماني ساعقو لأ ا  ىألا تتعد

 . متوالية  فترة من ثلاثين يوما

أنهغ الأجي إ  ير  كان  تفوق    فييشتغل  ر  ذا  مسافة  يبعد  ورش  أو  مؤسسة،  أو  مقاولة، 

  أربع ساعات متتالية غيب  في عداد البلديات، أمكن له الت ة  عشرة كيلومترات عن مدينة مصنف

ت المخصصة تالية مرة في الأسبوع، خلال الساعامتت  عافي الأسبوع، أو ثماني سا  ن ي ترم

 المؤسسة، أو الورش.  اولة، أو للشغل في المق

 50 المادة

ال  ب ي غ لت ا  ةمدد  دتح  باختيار  تارة  الاقتضاء  وعند  والأجير،  المشغل  بين  غل،  مشباتفاق 

 وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما. 

اي  الأجير  لا  ي ف  لحقنتهي  بمجرد حصول  ويجب عليه في هذه  شغى  علتغيب  جديد،  ل 

إحا تح الحالة  بذلك  علما  مشغله  طائلة  طة  كما  ت  الإخطار.  أجل  هذين إنهاء  إذا ا  تهي  الحق 

 الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل.  فقتو 

 51 المادة

محددإ  ن عتب  ر يت  غير  الشغل  عقد  أجل  الم  نهاء  إعطاء  دون  قبل  راطخلإ ادة،  أو   ،

أ مدته،  الإ الء  داانصرام  عن  تعويضا  الإنهاء،  عن  المسؤول  الآخر،  طرف  للطرف  خطار 

الأ ي  المفروض  عادل  من  كان  الذي  لم   اهيتقاض  أنجر  ما  شغله،  أداء  في  استمر  لو  الأجير، 

 يتعلق الأمر بخطإ جسيم. 

 ن الفصل ع  لتعويضا: عبار لا الفرع 

 52 المادة

المرتبطجلأ ا  حقتيس تعوي ش   دقعب   ير  المدة،  محدد  غير  قضائه    ندع   ضاغل  بعد  فصله، 

داخ  الشغل  من  أشهر  بص ستة  المقاولة،  نفس  النظر ل  يتقاضى  رف  التي  الطريقة  ها  ب   عن 

 ئه. ادأوعن دورية   ه،أجر
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 53 المادة

  ، ما من السنة من الشغل الفعلي   زءالتعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو ج غلب م  دل ايع

 : يلي

 ؛ لى من الأقدمية و الأت لأجرة، في ما يخص الخمس سنواا ناعة مس 96 -

مس  144  - في  ا  ناعة  السالأجرة،  السنة  بين  المتراوحة  الأقدمية  فترة  يخص  ة  دسما 

 ؛رةاشوالع

مس  192  - الحاديةا  ناعة  السنة  بين  المتراوحة  الأقدمية  مدة  يخص  ما  في   لأجرة، 

 ؛ شرة والخامسة عشرةع

 الخامسة عشرة.  نةلسا مدة الأقدمية التي تفوق ص خ ي ام  لأجرة، فيا ناعة مس 240 -

الي  ات   نصمكن  أو  الشغل،  عقد  الشغل  في  على الجماعية فاقية  الداخلي  النظام  أو   ،  

 ير. ج لأكثر فائدة لأ قتضياتم

للأ يو  بها ي ج حق  الجاري  والأنظمة  القوانين  وفق  أيضا،  يستفيد  أن  من  ا  ر  لعمل، 

 تكنولوجية أو هيكلية.  وأ ةي داالشغل لأسباب اقتص قدانالتعويض عن ف

 54 المادة

 : دد الشغل الفعلي، ما يليم نضم ل ختد

 ؛ طلة السنوية المؤدى عنهاعلارات ت ف – 1

أدناه، وفترة    154و   153وص عليها في المادتين  ص ن مالنوافس ال  حة رات سا  اتترف  –  2

 دناه؛أ 156ها في المادة لي توقف عقد الشغل المنصوص ع

 ؛ شغل، أو مرض مهنية دث حالأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب ا ز دة عج م – 3

المالتغيب    أثناء  عقد الشغل، ولاسيما  فقدة تو م  –  4 غير    رضالمأذون به، أو بسبب 

حادث لن ا عن  قرار  ا  ةاتج  بموجب  مؤقتا  المقاولة  إغلاق  بسبب  أو  المهني،  المرض  أو  لشغل 

 بفعل قوة قاهرة. أو إداري، 

 55 المادة

متقاضاة خلال الأسابيع الاثنين  الر  جو الفصل على أساس معدل الأ   نع  ضعويت الر  ديق

 نهاء. خ الإوالخمسين السابقة لتاري 
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 56 المادة

المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأدنى القانوني  ر  ن الأج كوي  نأ  كنيم  لا

 دناه. أ 356 للأجر المنصوص عليه في المادة

 57 المادة

الأ ت   يف   مدت يع  الشغل  من  الفصل  عن  التعويض  توابعه  مع ب  جرقدير  مع  الأساسي،  ناه 

 :المبينة أدناه

 ما يلي: ء  المرتبطة بالشغل باستثناعويضات ت وال ،تآلمكافا – 1

 ؛ مستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغلهلغ الالمبا( أ

ت عن المهام، كالتعويض  اضي و عت لمؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء اال  ضي التعو(  ب

 ؛ لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة ى ؤدلما

 ؛ ة أو الخطرةت عن الأشغال المضني اضي التعو ( ج

 ؛ ت المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة اضي التعو ( د

ى من  علت المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أاضي التعو(  ه

ا التعويضات عن الساعات  عدا  م  فة مؤقتة، أو استثنائية،صب   ري جأو عن شغل أنجزه الأته،  فئ 

 ؛الإضافية

 ؛ لعينيةا دلفوائ ا – 2

 والحلوان.   ،ةلعمولا – 3

 58 المادة

% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند  100  ةب سبن ع  فير

ات المنصوص عليها في  ي ضت ق ملامدة انتدابهم، وفق  لال  هم خ غلوجوده، الذين يفصلون من ش

 لاه.أع 53ة ادالم

 59 المادة

الت لأ اد  في ت يس من  تعسفيا  فصله  عند  عن  عويجير  أجل  ض  عن  والتعويض  الضرر 

 أعلاه. 51و  41ى التوالي في المادتين لع نصوص عليهمالم خطار الإا

 من التعويض عن فقدان الشغل.  د ي فا يست مك
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 60 المادة

التعويضج لأل  حق  لا في  المادة  او لا  تاير  في  راتب وج ا  إذأعلاه    59ردة  له  ب 

للمادة   التقاعد طبقا  بلوغه سن  ا، إلادناهأ  526الشيخوخة عند  أو  الشغل  إذا نص عقد  اقية  تف 

 و النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير. أ ،غل الجماعية لشا

 أديبي لتلفصل اامس: اخلا الفرع 

 61 المادة

ويض عن الفصل،  تع ن  دو لأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، و ا  ل فصن  كيم 

 ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما.

 62 دةالما

له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف    احأن تت   ر،صل الأجي ف  لقب،  ب يج 

بالمقاولة الذي يختاره   لنقابيالمشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل ا

  يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب  لا  جلالأجير بنفسه، وذلك داخل أ

 لمنسوب إليه. االفعل 

من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه    وع الموض  في   ر ضرر مح ح ي 

 إلى الأجير. 

 الشغل.  شتفم  ىالمسطرة، يتم اللجوء إلم د الطرفين إجراء أو إتماح أ ا رفضذإ

 63 المادة

لأجير  أعلاه أو مقرر الفصل إلى ا  37العقوبات التأديبية الواردة في المادة    ررمقم  ليس

يد بالأمر  مق ا  المعني  باب بيد  أو  داخل  ساو ل وصل،  بالتوصل  إشعار  مع  رسالة مضمونة  طة 

 ور. ذكأجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر الم

علىقي  المشاع  ع  ل  ءبع  لغتق  مقبول  مبرر  وجود  عليه عبء  ،  صللفإثبات  يقع  كما 

 الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله. 

 64 المادة

 ة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. خ نسه  وج ت 

خ الاستماع إليه،  تاري الأسباب المبررة لاتخاذه، و  يرل الأج فصمن مقرر  ضيت ب أن  ج ي 

 علاه.أ 62 دةمالمحضر المشار إليه في الاب  اقفرم

 صل وظروفه. محكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفلل يمكن لا
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 65 المادة

الفصلا  طائلة سقوط  ت تح ،  ب يج  ال  لحق، رفع دعوى  المختصة، في أجل  أمام  محكمة 

 ل. صفالمن تاريخ توصل الأجير بمقرر ا ين يومسعت 

 أعلاه.  63رد في المادة واالل ذكور أعلاه في مقرر الفصملا  لجلى الأع صب الن ج ي 

 و هيكلية أو اقتصادية أ باب تكنولوجيةسلفصل لأاادس: لسا الفرع 

 وإغلاق المقاولات 

 66 لمادةا

لالات الفلاحية  تغ ي الاسف  تجارية، أو الصناعية، أواولات المشغل في المقلا  لىع  بج ي 

اديا عشرة أجراء أو  تي اعل  ابعها، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغتو أو الغابوية و

لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها،    ضا، أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بع

ن بالمقاولة عند وجودهم  ي النقابي   ندوبي الأجراء والممثلينغ ذلك لمأو لأسباب اقتصادية، أن يبل

من  شهر  قبل   الأقل  على  و ا  خ ي رات واحد  الفصل،  مسطرة  في  نفس  زو ي   أنلشروع  في  دهم 

بالموضو علاقة  لها  التي  الضرورية  بالمعلومات  وعدد  ع،  الوقت  الفصل،  أسباب  فيها  بما 

 شروع في الفصل.فيها ال ، والفترة التي يعتزم ني يوفئات الأجراء المعن 

عليو  ا  يهجب  أست أيضا  من  معهم  والتفاوض  ت شارتهم،  الت جل  الإجراءات    ن م  يدارس 

ف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في  خفت  أو نها أن تحول دون الفصل،  أش

 ل أخرى. شغ  مناصب

اء بها عن  دد الأجرلمقاولات التي يزيد عا  ي لمقاولة محل مندوبي الأجراء فا  ةل لجن حت 

 خمسين أجيرا. 

ذكورة يوقعه  ملا  تاضالمشاورات والمفاو   تائجة المقاولة محضرا تدون فيه نارحرر إدت 

وت  الإقليم نس م  سلالطرفان،  المندوب  إلى  أخرى  نسخة  وتوجه  الأجراء،  لمندوبي  منه  ي  خة 

 لمكلف بالشغل. ا

 67 لمادةا

أو    لاأعلاه، ك  66ا في المادة  شار إليهلين في المقاولات الم ماعالأجراء ال  لصف  قفو تي 

  قتصادية، على إذن يجب أن ا  باب سما يماثلها، أو لأ  ية أو ، لأسباب تكنولوجية أو هيكلضابع

ال  مهسلي  تقديم  تاريخ  من  شهران  أقصاه  أجل  في  الإقليم  أو  العمالة  طرف    طلبعامل  من 

 المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. 
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البم يع الإثباتات الضرورية ورفقا بجملإذن م ا  ب ون طلك ي  اورات والتفاوض  مشحضر 

 أعلاه.  66  ةداملاالمنصوص عليه في  اءمع ممثلي الأجر

ب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة  باس لأ  فصللا  حالة  يف

 : بالإثباتات التاليةه، أعلا

 ؛ رة الفصلطبيق مسطتصادية التي تستدعي تقلامن الأسباب اضت يقرير ت  -

 ؛ قتصادية والمالية للمقاولة لا ضعية الو ا لويان ح ب -

 بة أو مراقب في الحسابات.ساح ملا  ه خبير في عضي ر ري قت  -

على ي  يعتبرا  جب  التي  الأبحاث  كل  يجري  أن  بالشغل  المكلف  الإقليمي  ها  لمندوب 

ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى  

إقليم لجنة  لدراستهاا  يرأسه  يةأعضاء  الإقليم  أو  العمالة  او   عامل  في  فيها  محدد  لا  ل ج لأالبت 

 أعلاه.

عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات  ر  راق  ن و ك ي ب أن  ج ي 

 توصلت إليها اللجنة المذكورة. تي ال

 68 لمادةا

الإقليمية  ج للا  ون كتت  إنة  المادة  المشار  في  ممثلم  أعلاه  67ليها  السلطات   ين ن  عن 

للأجراء الأكثر    يةابنقن عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات اللي ممث ية و الإدارية المعن

 تمثيلا. 

 . 6ها بنص تنظيمي ييراللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تس ءاضدد أعح ي 

 69 لمادةا

الاستغلاإب   محيس  لا أو  المقاولات  المغلاق  المادة  لات  في    أوكليا    ه،أعلا  66ذكورة 

  لا إ  ء، ان سيؤدي إلى فصل الأجراك  اذإ  ،ي نفس المادةف  جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة

عامل العمالة    لمهفي الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يس

 ه.أعلا 67و  66ن ة المحددة في المادتي رطس أو الإقليم طبقا لنفس الم

 

( بتحديد عدد أعضاء اللجنة  2004ديسمبر    29)  1425ذي القعدة  من    16ي  صادر ف  2.04.514رقم    مرسوم   6 -

أو   للمقاولات  الجزئي  أو  الكلي  الإغلاق  وفي  الأجراء  فصل  ملفات  في  والبت  بالدراسة  المكلفة  الإقليمية 

 .   14(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279ة عدد ة الرسميالجريد الاستغلالات، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 70 لمادةا

للمواد    اقب ط  هلإذن أو عدم ا  ل علىلمشغء عند فصلهم في حالة حصول اراجلأاتفيد  سي 

تعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما على  الن  م  أعلاه  69و   67و   66

 أعلاه. 52و  51ين التوالي في المادت 

في  مأ طبقالاح ا  الفصل  الحصن ل  ة  ودون  المواد،  ا فس  على  فإن  ول  المذكور،  لإذن 

التعويض  ولالمفص   اءالأجر يستفيدون من   41دة  املا  ي فمنصوص عليه  اللضرر  عن اين لا 

 قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم. م حكى أعلاه إلا بناء عل 

للجي  التمهيدي طبقا للأج ل واغشموز  إلى الصلح  اللجوء  اللجو   41دة  املراء  أو  ء  أعلاه 

 محكمة للبت في النزاع. إلى ال

 71 لمادةا

المأذون به باصفلا  شراب ي  إلى  لنسب ل  تبعا لكل فئة مهنية، ملو اقملامؤسسة في    كلة  ع  ة 

 : اة العناصر الواردة أدناهاعمر

 ة؛ ي لأقدم ا -

 ؛ مهنيةلا لقيمةا -

 . ليةلعائ ا ءلأعباا -

وط المنصوص عليها  شروفق ال،  جراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم لأ تمتع اي 

 . هأدنا 508دة افي الم

 لشغل دة اشها: عاب سال الفرع 

 72 لمادةا

طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير  ت  تح،  شغل، عند انتهاء عقد الشغل الم  علىجب  ي 

 شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام. 

ذكر  يق أن  جب  ي  الشغل، على  في شهادة  وتاريخ  رات تصر  بالمقاولة،  الأجير  التحاق  يخ 

ومن  لها،  الشغاصمغادرته  يمكن،    ر غلها. غي شالتي  ل  ب  الطرفينباتفأنه  تضمين شهادة ،  اق 

 لمهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات. ا تهلاالشغل بيانات تتعلق بالمؤ 

  ة دعلى بيانات أخرى غير تلك الوار  ملتالشغل من رسوم التسجيل ولو اشت   ةدافى شهعت 

لتزام" أو  امن كل    ر رة "ح باتضمن عت  لاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التيعأ  ةي ن افي الفقرة الث 

 إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.  بتغة أخرى تثصيا أي
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 ية كل حسابصفوصيل تت: امن لثا الفرع 

 73 لمادةا

مه الأجير للمشغل، عند إنهاء  يسلن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي  ع  لصيتو لا"

 قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.  كلذو   ،العقد لأي سبب كان 

ب تب ع ي  إب   لا اطر  صركل  أو  للفصل  لاء  طبقا  والعقود تزا لالا  قانونمن    1098ح،  ،  مات 

 ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه. أ  عنر يتنازل فيه الأجي 

 74 لمادةا

 :ات التاليةن ا ي ئلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، الب اط  حتت ب ج ي 

 ؛اتمفصل للأداء نمع بيا ،لحسابل  نهائيةالمدفوع بكامله قصد التصفية لا لمبلغا – 1

 ؛ ح تسهل قراءتهاضو   خطحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا ب ال طو ق س لج أ – 2

 لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير. إ ةلإشارا – 3

 قرأت ووافقت". " ةراب عب ون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا يكجب أن ي 

  بلمن قطف  قعا بالعب مو تصفية كل حسا  ن توصيلو أن يك،  ر أمياجي كان الأا  جب، إذي 

 أدناه.  532لصلح المنصوص عليه في المادة ا ارإطالعون المكلف بتفتيش الشغل، في 

 75 لمادةا

 جع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه. ارت الن كم ي 

إثب ي  بواسطةا  نع   ع ج الترا  اتجب  المشغل  بإبلاغ  إما  مر  لتوصيل  مضم سالة    ع ونة 

 إذا حدد  إلاع  اج لا يعتد بالوسيلة المثبتة للتر. و كمة لمحالتوصل، أو برفع دعوى لدى اب إشعار  

 فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

 76 لمادةا

ة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه  فصب لتوصيل الذي وقع التراجع عنه  اب   تد يع  لا

 فيه. ينة المبالغ المبب توصيل    ده مجرارباعتب   لاأجل السقوط إ

اع ي  للفصل  ء  راب لإ تبر  طبقا  الصلح،  قانون  1098أو  مجرد  ا  من  والعقود،  لالتزامات 

 وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.

ويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من  تع عفى الت 

 وم التسجيل. س ماعي ورتالاج  اني للضمطنالضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الو

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf


 

- 34 - 

 بسبب شغله جيرلأا  ن كسسع: اتلا الفرع 

 77 لمادةا

إخلاؤها  لمشا  عضو   اذإ عليه  وجب  شغله،  بسبب  سكنى  الأجير  إشارة  رهن  غل 

لإنهاء،  ا  بب س  نالعقد أيا كا  ءاهوإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إن

 . خيرة اليومية للأجير عن كل يوم تأربع الأج ر تعدى ت دية لا دي وذلك تحت طائلة غرامة ته

 جريةز قتضياتمشر: اعلا الفرع 

 78 لمادةا

 : درهم عما يلي 500إلى  300مة من ارغب قباعي 

 ؛ 51و  43ن يتدم المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في الماارت دم احع -

المنصوص علي   ناعتم الا  - التغيب  ال  هاعن منح رخص  الس  ،48دة  مافي  بمهل  مأو  اح 

 ؛ في المادة المذكورة هالي ص ععن المهل المنصو  تقل   تغيب

 ؛52التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة   ءدام أعد -

 ؛ 53مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة  ريددم تقع -

لم   ةداي زلا  قيب تط   عدم   - المستحق  الفصل  عن  التعويض  الأ ندفي  واجروب  ممثل  لاء 

 ؛ 58 ادةقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المن ال

رهن إشارة الأجير، أو عدم    72صوص عليها في المادة  من الل  هادة الشغش  عدم وضع  -

عدم تسليمها داخل الأجل   وأ تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة،

 ؛المحدد في نفس المادة

نفة  الآ د  موالأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام الاسب عدد  حرامة  لغيق اتطب  تكرري 

 درهم. 20.000مجموع الغرامات مبلغ   وزجايتالذكر، على ألا 

بين  رغب عاقب  ي   - مبلغها  يتراوح  بأولوية    5000و  2000امة  التقيد  عدم  عن  درهم 

 ؛ 71 دةعليها في الفقرة الأخيرة من الما  صو صن ملدة إلى الشغل ااعالإ

التقيد دره  20.000  إلى  10.000ن  مامة  رغ ب   عاقبي   - عدم  عن   66المواد    امحكبأ   م 

 . 69و  67و 
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متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة  متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة  الاللوكيل لوكيل ااادس: ادس: لسلساا  لبابلباباا

  والصناعة والصناعة 

 79 لمادةا

الصناعغ ش  قدع  دعي  أو  التجاري  التمثيل  يكون  الوصف   لاح م  يل كل عقد  أيا كان  له، 

له، أعطي  الب   المبرم و   الذي  المو ين  المم تكيل  أو  صف ثل،  جول،  كانت  مهما  الوسيط،    ته،أو 

تجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في  الو  أ  ن مشغله في الصناعةبي و 

 ط: يالأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوس

 ؛ واحد أو عدة مشغلين  لغ شم  ابسح عمل لي -

 ؛ مرةت بصفة مس  وحدهاه  ا مهنت ي علف مارس ي -

أو الخدمات،    ي،اعصن التجاري، أو ال  يلمث الت شغله بالتزامات تحدد طبيعة  مب   رتبطام  -

أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات  

 بة الأداءات المستحقة له. سن و   ،ا هف بالتعامل معلك  الزبناء التي

  ثل، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو المم  ،ة أعلاهن المبيم  لأحكاا  ل  تحو لا

الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه  و  أ  رةالوسيط في التجاو  أ

 الشخصي.

لى شغلهم داخل  إ  ةفاضإيكلفون عرضا،    ني كام هذه المادة على الأجراء الذح أ  تسري   لا

بالقيام لب   المقاولة،  يتقن الزب   دىمساع  فقط  ااء،  عنها  المقاولة  مبلغضون  تحمل  مع  محددا،  ا 

 هم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي. اطنشن  التنقل، ويزاولو ف ري مصا

 80 لمادةا

 أعلاه مكتوبة.  79ن العقود المبينة في المادة وكتن أ ب ج ي 

هذت  لمده  برم  أو  محددة،  لمدة  إما  الطرفين،  اختيار  حسب  مح ة  العقود  وفددغير    ي ة، 

شغل    يةاقتفلمحدد بمقتضى اا  رخطاالطرفين أن ينصا على أجل الإ   على  الأخيرة يتعين  الحالة

المدة   الحالات عن  جميع  في  يقل  ألا  العرف، على  بموجب  أو  الداخلي،  النظام  أو  جماعية، 

 ه.لاعأ 43المحددة في المادة 

 شهر. أ ط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستةارت كن اشم ي 
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 81 لمادةا

ا  ني م تضن  كم ي  المادة  لمنصالعقد  في  عليه  شرط  79وص  ي أعلاه  الوكيل  من ا  على  ع 

ل، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة  جو مت ال

 سريان العقد. 

بنص  ع  ع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المن ن ملا  ك لندا ينص على ذب   دضمن العقيت ذا لم  إ

ا  يحصر فإلفي  بندا  ن عقد،  فيه  يدرجا  أن  يتعين عليهما عند الاقتضاء،  المقاو ن ييب ه  فيه  ت  لاان 

تجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها  ال

بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة    ط اب ت ر لاتعهده بعدم ا  ع م  إلى غاية إبرام العقد،

 المشغل.  ق من، إلا بإذن مسب ان العقدسري 

 82 لمادةا

عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة   اءنهإ  ر الناتجة عنثاالآ  ة ي سو ت   م ت ت 

 :أحد الطرفين، على النحو التالي

 ؛ الاختبار ةرت ف لعن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلا  بت  يتر لا – 1

تم إ  –  2 المبفنهاء  لإا  ذا  بعشغعل  الأحكام    انقضاء  د ل،  مراعاة  وجب  الاختبار،  فترة 

 :التالية

 :غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناهد عقب  الأمر قلتع لا: إذاو أ

مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء    م دعند ع(  أ

فروض أن  الم  ة التي كان من رالمباش  ر أو غي ة  لمباشرا  لمبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائدا  ،هرج أ

 ؛ يحصل عليها خلال أجل الإخطار 

الفصل،  نهلإاة  لي حا( فب الضرر والتعويض عن  التعويض عن  يستحق  التعسفي،  اء 

 أعلاه. 52و  41المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

تعإذانيا:  ث  ال ا  المدة  رم لأق  محدد  لعقد  المسبق  أو    لمتجول،اوكيل  اليستحق  ،  بالإنهاء 

 : الممثل، أو الوسيط 

ن من المفروض أن يحصل عليها حتى  كا ي لترة ااشب وائد المباشرة أو غير المفلامبلغ ( أ

إنهاء   إثر  على  الأجير  عليها  يحصل  التي  الفوائد  على  علاوة  أجرا،  باعتبارها  العقد  انتهاء 

 ؛العقد

 أعلاه. 33 ةالمادي ليها فع ن الضرر، وفق الشروط المنصوصع اتعويض( ب
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 83 لمادةا

ض عن إنهاء أي عقد  وي تع ى  لعل  المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو   ليكلول  قحي 

 :يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية

تمإ  –  1 حلول    ءاهن إ  ذا  قبل  المدة  محدد  العقد  أو  المدة،  محدد  غير  بفعأج العقد  ل  له 

يكون سببه  ر ، من غي لالمشغ أ   خطأ  أن  الممثل،  أو  المتجول،  الوكيل  و  جسيما، صادرا عن 

 ؛ طسي لو ا

العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو    ى هتذا ان إ  –  2

 ؛ الشغل ن ع حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم

 . ددأجل العقد محدد المدة، ولم يج  ى نتها اإذ – 3

 84 لمادةا

المادة  ع ت لا  يز متي  المنصوص عليه في  المستحق بسبب    83ويض  التعويض  أعلاه، عن 

المسبق  ء  هان الإ الإنهاء  حالة  في  المستحق  التعويض  وعن  المدة،  محدد  غير  للعقد  التعسفي 

 علاه. أ 82 ةللعقد محدد المدة كما حددتهما الماد

 85 لمادةا

عود  تي ت أساس الحصة ال  لاه علىعأ  83  دةي الماف  التعويض المشار إليه  غلب م  سبت حي 

همية الزبناء الذين جلبهم، من حيث  لأ  اتبعشخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط،  

القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان  

 النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.  اذكو ،العقد

 يض مسبقا. لتعومقدار ذلك ا  دي د نع تح م ي 

العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب  ء  اإنههاء العقد غير محدد المدة، أو  إنذا تم  إ

 وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته. 

 ولة من الباطنقاقد المع اني: لثا القسم

 86 لمادةا

ااولقمالد  قع" من  م ه اطن"  لب ة  عقد  بمقت كو  يكلف  من  ضاه  توب  مقاولا  أصلي  مقاول 

 ، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. لغاالأش الباطن بأن يقوم له بشغل من 

ولم    ،ةي إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصل  ء و ج م اللت ي 

 أجرائها. قوق ح ب   يكن مخلا
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 87 لمادةا

من لمقا  لى ع  ب ج ي  م  لباطن ا  اول  القانون،  شبصفته  هذا  أحكام  بجميع  التقيد  غلا، 

ة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض  علقت ملاة  وبالنصوص التشريعية والتنظيمي 

 المهنية. 

لم  ذإ تج   نكي ا  أصل  التجاري، ولا صاحب  السجل  في  مقيدا  الباطن    ، يراالمقاول من 

المقاول الأصلي السهر على  ج و  الثان  ميه أحكالتنص عا  اعاة ممرب على  هذا    ي منالكتاب 

 القانون في شأن الأجراء. 

 88 لمادةا

المنصوص    ن م  ولقاماللى  ع  بج ي  الأداء،  وورقة  الشغل  بطاقة  يضمن  أن  الباطن 

المادتين   في  و أ  23عليهما  المكلفة  أ  370علاه  الحكومية  السلطة  تحددها  التي  البيانات  دناه، 

 بالشغل. 

 89 لمادةا

أذإ البا  مقاول لا  رعسا  في  طمن  منخرطا  ولا  التجاري  بالسجل  مقيدا  يكن  ولم  ن، 

للضم الوطني  الوفاء   عي،تمالاجا  انالصندوق  عن  مسؤولا  يصبح  الأصلي  المقاول  فإن 

المت  المبالغ  الحالات، وفي حدود  التالية في جميع  بذمته لصالحب ت ربالالتزامات  ل من  و اقملا  ة 

غال أو الخدمات  الأشر، سواء أنجزت  ذا الأخيالباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب ه

سسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا  مؤ   في   أو   ا،تهفي مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقا

 : أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم

 ؛ناهدأ 91 ةدامالواردة في ال تاهم، مع مراعاة المقتضي رو ج داء أأ -

 ا؛ هدى عنمؤ وية السن ن العطلة الع ضلتعويا -

 ؛ عن الفصل من الشغل تاضلتعوي ا -

 ؛ ان الاجتماعيلضمي لطنالو ق دو صن راكات الواجب أداؤها إلى الت شفع الاد -

 الخاص بالتكوين المهني.  مسرفع الد -

الي  حوادثمقكون  عن  التعويض  عن  مسؤولا  ذلك،  على  علاوة  الأصلي،    ل غشلا  اول 

 ا.قاتهته، أو في ملح افي مؤسس خدماتالال أو شغوالأمراض المهنية، إذا أنجزت الأ
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 90 لمادةا

اارج لأ ل  قحي  وللصندوق  المتضررين،  الاجماللضي  طنلوء  إعسار  تمان  عند  عي، 

المادة   في  المنصوص عليها  الباطن، في الأحوال  إقامة دعوى على    89المقاول من  أعلاه، 

 جز الشغل لحسابه. نأ يذلاقاول الأصلي، ملا

 91 لمادةا

ا لمقا  ألسي   لا أجر  صلي عنلأاول  أجور  اأداء  إليه  اء  إذا وجه  إلا  الباطن،  لمقاول من 

لمحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين  ة االإداري ة  لسلطا  أو ،  هؤلاء الأجراء

أو الخمسة عشر يوما    ري خلأا  تؤد عن الشهر  مل  يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي

 مقاول من الباطن أجور أجرائه. أداء ال الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم

 الجماعية ة لمفاوضالث: اثلا القسم

 92 لمادةا

للأجراء  اعي الجم  ةمفاوضلا" النقابية  المنظمات  ممثلي  بين  الذي يجري  الحوار  ة" هي 

الأ  للأجراء  النقابية  الاتحادات  أو  تمثيلا  عدة  ث م ت   ر ث كالأكثر  أو  مشغل  وبين  جهة،  من  يلا 

 : ن جهة أخرى، بهدفين ملمهنية للمشغلامنظمات لثلي امم ين أو  غلمش

 ؛ ل غي تشسين ظروف الشغل والح توحديد ت -

 ؛ بين المشغلين والأجراءات لاقعلا يمنظ ت -

ععلانظيم  ت  - أو  منظمة  وبين  جهة  من  منظماتهم  أو  المشغلين  بين  منظمات    ةدلاقات 

 نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى. 

 93 لمادةا

ك ي ع ي  فرط  لن  الج   ي ف  الآخر  ماعي المفاوضة  الطرف  على  ويمنع  كتابة،  يمثله  من  ة 

 ل. ذا التمثيه لىع الاعتراض

 94 لمادةا

المعلومات    لك  لىع  بج ي  الآخر  للطرف  يقدم  أن  الجماعية  المفاوضة  في  طرف 

 ا، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة. هبلوالبيانات التي يط

 95 لمادةا

 :رة مباشرة على المستويات التاليةو اعية بص مة الج اوضفمال ى جرت 
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 ؛ لمقاولةبا كثر تمثيلا لأبات الأجراء اقا ن  ينغل وب مشين ال: بقاولةملاستوى م -

ال: بطاعقلاستوى  م  - النقابية  مشين  المنظمات  وبين  للمشغلين  المهنية  المنظمات  أو  غل 

 ؛ كثر تمثيلا بالقطاعلأا ءارللأج 

الملا  ىلمستو ا  - بين  ان وطني:  للأجراء  لظمات  النقابية  المنظمات  وبين  للمشغلين  مهنية 

 الوطني. ى تو مسالأكثر تمثيلا على ال

 ثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين. ن أف أن يستعي طر  لكن لك م ي 

 96 لمادةا

 اع مرة كل سنة. طقلاو   ةستوى المقاولم  ىوضة الجماعية علافمال ري ج ت 

 ء هذه المفاوضة. جرادورية مغايرة لإ  عية علىاالجم اتتفاقي الا صيص في تن مكن الي 

الضرك  ةمر  ي رج ت  دعت  كلما  أو  سنة  بين  إلة  ور ل  مفاوضات  ذلك  حكومة  الى 

المستوى  ظماوالمن  على  تمثيلا  الأكثر  للأجراء  النقابية  والمنظمات  للمشغلين  المهنية  ت 

 لشغل. اعالم م لتي تها ني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعيةطو لا

 97 لمادةا

إلى الطرف  ا  ارخط الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إ  فرطالم  زلي 

 مع الإشعار بالتوصل.  ونةطة رسالة مضماسالآخر، بو 

إلى الطرف الآخر ا  جب علىي  يبلغ موقفه  إليه الإخطار أن  الذي وجه    س ف ن ب و  ،لطرف 

 صله بالإخطار.و تاريخ ت ام من أي سبعة  جل الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أ 

 98ة ادملا

تارفرطللن  كم ي  مشترك،  باتفاق  يحددا،  أن  الجماعية،    دءب   يخ ين  أجل  داالمفاوضة  خل 

 . ضيوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوشر خمسة ع

لا  أى أساس  لوض، ع فامن الت ء  دا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهادح ي  نأ  فين طرمكن للي 

 لأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة. يع ايتعدى في جم

نس وت  المشترك  ةخ جه  الاتفاقات  إليها  ة  من  المكلفة  أعلاالمشار  الحكومية  السلطة  إلى  ه 

 بالشغل. 
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 99دة الما

الحكوم طلسالر  فو ت  بالش  ة ي ة  للطرفي   و أ   ،لغالمكلفة  المعنية،  الحكومية  ن  السلطة 

ة والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء  صادي البيانات الاقت و حصاءات  ين الإوضالمتفا

 لجماعية. ا ضةاو المف

 100ة ادملا

الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه  ضة  المفاو   جئ انت ن  و دت 

 عية. االجم ضةالمفاو س شغل، التي توجه نسخة منه إلى مجللاب  ةفلإلى السلطة الحكومية المك

 101 ةلمادا

"مج ا  ىلدث  دح ي  اسم  تحت  مجلس  بالشغل  المكلفة  الحكومية  فاوضة  لما  لسلسلطة 

 : ليه بما يليإ الجماعية"، يعهد

 ؛ راحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعيةت قا يمقد ت  -

بشأت قاقديم  ت   - الشغلت   ن راحات  اتفاقيات  إبرام  ولاسيما عامج لا  شجيع  وتعميمها،  ية، 

ل ت ا  قاولاتلمبالنسبة  ي شلتي  ما  عني ز غل  أو    د  الوطني  الصعيد  على  سواء  أجير،  مائتي 

 ؛القطاعي

 ؛ طلب منه ذلك لمافاقية شغل جماعية كات أي حول تفسير بنود رلاعطاء إ -

 . رد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعيةج لاراسة د -

 102دة الما

أو   سلمج س  أري  بالشغل  المكلف  الوزير  الجماعية  يمثلم   المفاوضة  من  و ويتك  ه،ن  ن 

 ظمات النقابية للأجراء. منالو  لين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، ث مم 

لمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما  و لالمجلس أن يدع   سيئلرن  كم ي 

 .سل يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المج 

 103دة الما

دهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة  دجلس، وعم ون للون ء المكضا، الأع7نظيمي ت   ص بن د  دح ي 

 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس  2020يناير    30)  1441  جمادى الآخرة   4  صادر في  2.19.455مرسوم رقم    -  7

المجلس،   تسيير  وطريقة  تعيينهم  وكيفية  الجماعية  عدد    الجريدة المفاوضة     بتاريخ   6855الرسمية 

 .  636(، ص 2020فبراير  10)  1441 جمادى الآخرة 15

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 تسيير المجلس. 

 لشغل الجماعيةا تفاقيةا: عبارلا القسم

  ل الجماعية وشكلهال الجماعية وشكلهالشغلشغاقية ااقية اتفتفعريف اعريف اتتل: ل: لأولأواا  لبابلباباا

 104دة الما

ها  ةقي فات ا" الجماعية"،  الشغع  يلشغل  علاقات  ينظم  جماعي  ممثلي  ربيو  ،لقد  بين  م 

للأجرا نقابية  عدة  ، مثيلات   الأكثرء  منظمة  أو  نظمام  أو  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  نقابية  ت 

أو ممثلي  ة،  يتعاقدون بصفة شخصي ن  وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي ،  هةج  اتحاداتها، من 

 أخرى.  ةهج منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من  

 وبة. كت ن تكون اتفاقية الشغل الجماعية م أ ،نلا طائلة الب ط ت ب، تح ج ي 

 105ة ادملا

 :سيمالاو غلقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشافت ا منضت ت 

 : ت المهنية وهيفئا كل فئة من ال  لىر المطبق عج لأاصر ان ع– 1

وتطبق  لامالمعا(  أ المهنية،  المؤهلات  مستويات  بمختلف  المتعلقة  التسلسلية    هذهت 

الحد الأدنى لأج ملا أساس  تحديد  عيتوفر    لذي لاا  الأجير ر  عاملات على  لى مؤهلات، قصد 

 سب مؤهلاتهم المهنية. ح  ء، راالحد الأدنى لأجور باقي فئات الأج 

التط   تكيفيا(  ب المبدأ  المساواة في ذي  بيق  المساواة في قيمة الشغل تقتضي  يعتبر أن 

 لشأن. ا ية الصعوبات التي قد تنشأ في هذاوست ل  ةعفيما يخص الإجراءات المتب  ك لذالأجر، و 

المهنية، و سية  اسلأا  راصن لعا  –  2 المؤهلات    صةخاالتي تساعد على تحديد مستويات 

 ؛ا من الشهاداتيرهلمهنية، أو بغا نها البيانات المتعلقة بالشهاداتم

تنطوي الأحكام المقررة في هذا   لاأاط تشغيل الأجراء وفصلهم، على  منأروط و ش  –  3

 ؛الانتماء إليهافي  بغالتي ير نقابةالختيار ا الشأن، على ما يمس حرية الأجير، في 

إلغائها كلا  و   اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها،ة جعرالمتعلقة بإجراءات ما م لأحكاا – 4

 ؛ عضاو بأ

الشغل الفردية والجماعية،    تاالمتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاع  تاءلإجراا  –  5

 ة؛ ي تفاقالابطين ب رتتحدث بين المشغلين والأجراء الم دق يت لا

ترقيو ك ت نظيم  ت   –  6 تحقيق  إلى  يهدف  الأجراء،  لفائدة  مستمر  جتماعية  الام  ته ين 

 ؛ ، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية نية العامة والمه  هموالمهنية، وإلى تحسين معارف
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 ت؛ اضلتعوي ا – 7

 ؛ لاجتماعيةا ة لتغطي ا – 8

 ؛ سلامة المهنية لاو  ةح صال – 9

 ؛ لوط الشغشر روف و ظ – 10

 ؛ نقابية ال تلالتسهي ا – 11

 جتماعية.لاا لشؤونا – 12

 106دة الما

بتنفيذ اتفاقية الشلاى  لجب عي  بإيداعها،    يامالجماعية، الق  غلطرف الراغب في التعجيل 

دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن  

 بالشغل.  ة المكلف ةحكومي اللسلطة ا  التي ستطبق فيها، ولدى

كل قت  الابتدائي  ن م  وم  المحكمة  لدى  الضبط  بالشغل  لسواة  كتابة  المكلفة  الحكومية  لطة 

 الإيداع.  عن ية، بتسليم وصل اقعند تسلم الاتف

 107دة الما

ت  ماكأحق  ب ط ت  مراجعة  أو  تغيير،  كل  على  السابقة  الشغل    ى لع  أرطالمادة  اتفاقية 

 الجماعية. 

  جماعية وأطرافها والانضمام إليهاجماعية وأطرافها والانضمام إليهال الل الغغششقية القية التفاتفارام ارام ابباني: إاني: إثثللاا  لبابلباباا

 108دة الما

غلين أن لمشي منظمة مهنية لثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لمملث م لمن  كم ي 

 :ات التاليةيضت يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المق

للأ ا  م لأحكاا  - النقابية  المنظمة  لتلك  الأساسي  القانون  في  أج لواردة  ة  مالمنظو  راء، 

 ؛ ة للمشغلين ي المهن 

 جراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين. لأل ية لتلك المنظمة النقاب  ص ارار خ ق -

لكي  هذه  ال  اتفاقية  ون تكي  جب،  غياب  في  أبرمت  إذا  صحيحة،  الجماعية  شغل 

 المشغلين المعنيين.  فرط  نم، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة  تاي المقتض

 ء هذه المداولات. اطرق إجر تحديد ة المعني ة نظملمتولى ات 
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 109ة ادملا

طلبا    قدميلا، أن ت مثة للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تني مه المة  ظنمللن  كم ي 

.  ةي إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماع

 شهر. أثلاثة  هأقصا جلب في أطلهذه السلطة أن تجيب على هذا ال ىلعو 

 110ة ادملا

للأم  للك ن  كم ي  نقابية  مشغل،  ،  اءجرنظمة  لكل  أو  للمشغلين،  مهنية  منظمة  لكل  أو 

 فاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.ات  لاحقا إلى  امالانضم

الاي  الإشعان بلغ  مع  مضمونة  برسالة  الشغل  و ت لاب  رضمام  اتفاقية  أطراف  إلى  صل، 

و ماالج  بالشغل،  المكلفة  الحكومية  السلطة  وإلى  كتاإلعية،  الضبط ب ى  الابتدائية    ة  بالمحكمة 

 مذكورة. الة قي النافذة بدائرتها الاتفا

الا عي  إلمضن د  اام  الجماعية  ى  الشغل  وفقا ناتفاقية  لتبليغه  الموالي  اليوم  من  ابتداء  فذا 

 قة.ب اسلأحكام الفقرة ال

الجماعية ودخولها حيز الجماعية ودخولها حيز   للغغششللاا  ق اتفاقيةق اتفاقيةبيبيجال تطجال تطممالث: الث: لثلثاا  لبابلباباا

  التطبيق التطبيق 

 111ادة ملا

ن فطرلا  على  ب ج ي  الجماعية  الشغل  اتفاقية  أن  ينصا على  أن  المقاولة ،  ذةافين،  في  إما 

أو عدة  أو  برمتها،   وذلك على صعيد جماعة محلية  مؤ في مؤسسة واحدة  لها،  تابعة  سسات 

 عينة، أو في جميع التراب الوطني. م  ة معينة، أو منطق

فتضت   مل  ذاإ الجماعية نصا  الشغل  اتفاقية  ال ي  من  فإشأهذا  تكونن ن،  دائرة   ها  في  نافذة 

 أعلاه.  106للمادة قا ة بكتابة الضبط لديها، طب قي فاتاختصاص المحكمة التي أودعت الا

إذا ت ا  نكو ت   لا إلا  أخرى،  محكمة  اختصاص  دائرة  في  نافذة  الجماعية  الشغل  فاقية 

 أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة. 

 112دة الما

 : ها في اتفاقية الشغل الجماعيةي نصوص عل مات الامزت لضع للاخ ي 

ان بي قالن ا  تالمنظما  - أو  وقعتها  التي  للأجراء  المن   ضمتة  إلى  تمإليها، والأشخاص  ون 

 ؛ تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها

 ؛ المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية  و أ لمشغل ا -
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 نضمت إليها. اتها أو عتي وق الشغلين لمالمهنية ل تالمنظما -

 113ة ادملا

اتفاقي ضت مق ي  رست  المشلشا  ية ات  بها  التزم  التي  الجماعية  الشغل    غل،غل  عقود  على 

 ة من طرفه. رمالمب 

أح ت  ملزمة  كاكون  الجماعية  الشغل  اتفاقية  مجال    يفم  يشملها  مؤسسة  أو  مقاولة  كل 

 شغلهم.  دي عقو ف لأجراءل لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة ام  ،اهق تطبي 

 114ة ادملا

ريخ إيداعها  لتابيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي  تط الز  ية الشغل الجماعية حي قافات ل  خدت 

 ة الحكومية المكلفة بالشغل. لطلدى الس

  ية الشغل الجماعية وإنهاؤها ية الشغل الجماعية وإنهاؤها اقاقدة اتفدة اتفممابع: ابع: لرلراا  لبابلباباا

 115دة الما

لمد  مارإب ن  كم ي  الجماعية  الشغل  لمدأ  محددة،ة  اتفاقية  مح   ة و  إنجاز  دغير  لمدة  أو  دة، 

 مشروع معين. 

 116ة ادملا

محدد  ءاهإنن  كم ي  غير  الجماعية  الشغل  ااتفاقية  ب ة  وقت،  أي  في  أحد  إرلمدة،  ادة 

 الطرفين. 

كمة  حملا  طب اعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة ضمج لإنهاء اتفاقية الشغل ا  يغجب تبل ي 

قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على    ل، وذلكغبالش  فةالمكل  يةالمعنية، وإلى السلطة الحكوم

 الأقل. 

أنه ي غ أحكذإ  ر  بعض  في مراجعة  الرغبة  كانت  الجمام  ا  الشغل  ية هي سبب  اعاتفاقية 

 لتعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية. ا عالإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشرو

 117دة الما

يح أ  انك  اذإ الطرفين  إما  جسد  منظ عدد  نقاب مة  وإما عدة  ي ات  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  ة 

لا تنتهي    دةعية غير محددة المجمات مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل المانظم  مشغلين أو 

من    لغ شم  رخ إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو آ

 المنظمات، عن الاتفاقية.  ن من تلكأولئك المشغلين، أو آخر منظمة مهنية للمشغلي 
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عد تخلي إحداها ، ببية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين قالنا  المنظمات   يقاكن لب م ي 

العا  عن خلال  بدورها،  تقوم  أن  الجماعية،  الشغل  بقرار    ةرشتفاقية  لتوصلها  الموالية  أيام 

إلى  لب تب   ، ءالإنها الاتفاقية  بإنهاء  قرارها  التا  خرى، الأطراف  الأ يغ  أول  ر في  الذي حددته  يخ 

 مة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية. نظم  ولمنظمة نقابية للأجراء أو أ

 118ة داملا

لأجراء الأكثر تمثيلا  ل ة نهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابي إ  ىلع تب ر ت ي 

مهنية منظمة  بالنسب لغش ملل  أو  القانون  بقوة  إنهاؤها  تلك    ن المنتمي   عضاءالألجميع  ة  ين،  إلى 

 نية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف.مهالة المنظمة النقابية للأجراء أو المنظم

 119ة ادملا

 ثلاث سنوات.   ةدز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محداو تتج   نأ كنيم  لا

أنها  شلها،  أج حلول    عد ة المحددة المدة سارية المفعول ب ي عامج لاتفاقية الشغل  ا  رل آثاظ ت 

 ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة.  في

 120ة ادملا

إلى حين الانتهاء    مةمشروع معين قائاز  ة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنج ي قاتفا  لظ ت 

 من هذا المشروع. 

 121لمادة ا

حل  ذإ ا  ل ج أ ا  من  بالاستفادة  الأجراء  احتفظ  أنهيت،  أو  الجماعية  الشغل  نافع  لماتفاقية 

ن أو جماعيا ينص على  كاا  دي جب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فروبوها بمسي اكت لت ا

 منافع أفيد لصالح الأجراء.

  قية الشغل الجماعية قية الشغل الجماعية ااففتتاا  يذيذففننمس: تمس: تااخخللاا  ابابلبلباا

 122دة الما

  نية للمشغلين، أو اتحاداتها، إذا هملا  تامنظمات النقابية للأجراء، أو المنظمى اللع  ب ج ي 

بقيت  اشغل جم  ةتفاقي بارتبطت  ا ما  الاتفاقية  هذه  بأحكام  تتقيد  أن  وأن  ة  ري ساعية،  المفعول، 

 ة. تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمان 

اتحاداتها، ضمان تنفيذ  و   ن النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلي ت  ظمان ملحمل اتت 

 الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها. 



 

- 47 - 

 123دة الما

ات، المرتبطة  ادتح لابية للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، ولاات النقظمن مللن  كم ي 

با دعوى  تقيم  أن  جماعية،  شغل  علىسمهباتفاقية  الخاص،  النقابية  غ   ا  المنظمات  من  يرها 

طرف في الاتفاقية، أو على   ي ه يت لاات المهنية للمشغلين، أو الاتحادات، مظنللأجراء، أو الم

المت   أعضاء أنظلك  أع  و مات  ارتبضعلى  الذين  الأطراف  سائر  على  أو  أنفسهم،  ا  طو ائها 

 من التزامات. ه  ب ما أخلوا ب بسبلاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر،  با

 124ة ادملا

يق خ شللأن  كم ي  أن  جماعية،  شغل  باتفاقية  ارتبطوا  الذين  باقي  ع د  او م ي اص  على  وى 

المنظما  أو  ارللأج   يةالنقاب ت  الأشخاص،  أو  الاتحادات،  لاء  أو  للمشغلين،  المهنية  منظمات 

من    بهب ما أخلوا  بسب بالاتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر،  ن  طي تبالمر

 التزامات نحوهم. 

 125ة ادملا

وللخ شللأن  كم ي  للأجراء،  النقابية  وللمنظمات  للمشغلين،    تامظنماص،  المهنية 

ا ج ي اتفاقب   رتبطين لموللاتحادات،  شغل  تلك مة  عن  تنشأ  التي  الدعاوى  كل  يرفعوا  أن    اعية، 

لمعني  ا  ويض خاص منبتف اقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى الإدلاء  تفلاا

قد  الأخير  هذا  يكون  أن  شرط  للشأ  بالأمر،  ويحق  عليها.  يعترض  ولم  بالدعوى    ينعم عر 

ا المنظمة المعنية باسمه، ما  ي أقامتهلأمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التاب 

 ة. دامت الدعوى قائم

 126ة ادملا

منظ ش  مقاأ   اذإ أو  للأجراء،  نقابية  أو منظمة  للممة  خص،  الاتحادات،  شغمهنية  أو  لين، 

مكن لباقي المنظمات  أ  ،ة ي عاجماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جم  لغ المرتبطة باتفاقية ش

أو  راالنقابية لأج  تت   ةالمهني   تمنظماالء،  أن  بالاتفاقية،  المرتبط أعضاؤها    فيل  دخ للمشغلين 

ي قد تعود على  لت لجماعية اة االدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلح 

 أفرادها بسبب حل النزاع.

 127ة ادملا

الجماعي اعانزى  و ست  الشغل  الشغل  ا   ني ب  ةت  باتفاقية  المرتبطة    جماعية اللأطراف 

الجماعية، وذلك إذا ل  شغاللسادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات  االكتاب    مقتضىب 

 الشأن. ذااصة في هت خ لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيا
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نزست  بيناعاوى  الفردية  الشغل  الجمالأ ا  ت  الشغل  باتفاقية  المرتبطة  ق  فو   ،ة ي عطراف 

بها المعمول  التشريعية  هذا  ف  الأحكام  تت مشأن،  الي  لم  بتسوية  ضا  تتعلق  أحكاما  الاتفاقية  من 

 .اتتلك النزاع

 128ة ادملا

إلا  ىإلد  ن ست  إضافة  الشغل،  بتفتيش  المكلفين  الأعوان  إليهم ت  لصلاحياى  المسندة 

 لجماعية. ا  ل غشلالاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية ص ،أدناه  532بموجب المادة 

 129دة الما

من  مراغب  قباعي  ع  500  لىإ  300ة  الشغل    ن درهم،  اتفاقية  مقتضيات  احترام  عدم 

 . يةالجماع

ة الشغل  قي م اتفاحكاة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أب وقكرر عتت 

 درهم. 20.000الغرامات  ع و م الجماعية، على ألا يتجاوز مج 

  لفة لفة ختختحكام محكام مأأادس: ادس: لسلساا  لبابلباباا

 130دة الما

اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها    ا تطبيقهيشمل  تيسات الؤسم لا  لىع  بج ي 

 ماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل. لأا في

الإج ي  الأطراف  شارب  وإلى  الجماعية،  الشغل  اتفاقية  وجود  إلى  الإعلان،  هذا  في  ة 

 ا. ت لديهدعوتاريخ إيداعها، والجهات التي أو  ،اهيلعالموقعة 

 من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء. ير ظن  ضعب و ج ي 

 131دة الما

كما    ة،مقاوللل  يير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونيةغت   رأط  اذإ

المادة   ذلك  على  ا19نصت  فإن  المقاولة  افت ،  أجراء  بين  قائمة  تظل  الجماعية  الشغل  قية 

 والمشغل الجديد. 

 132دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5000 إلى 2000من  ة مارغب قباعي 

إع  - المادة  ق اصالدم  المنصوص عليه في  إلصاقه في غير الأماكن  130لإعلان  أو   ،

 ؛ لمادةا هذه في المبينة 
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تضع  - بي   ني م دم  المذكو   ان االإعلان،  المادة  نصت  التي  البيانات  الإشارة   ىلع  ةرمن 

 ؛إليها

رة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل  و ة المذكدالما  يهنصت علا  د بمي قت دم الع  -

 إشارة الأجراء.  هن ر يةالجماع

  ااههؤؤا ا ههن ن وإوإل اتفاقية الشغل الجماعية ل اتفاقية الشغل الجماعية جاجاعميم معميم متتبع: بع: ااسسللاا  لبابلباباا

 133 ادةلما

ي الأبواب  ف  ا هي لعتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص  ا  تان ك  اذإ

 لأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة ا ن ثلثي  عيقل    لا هم ما  ت  السابقة من هذا القسم،

والمؤسساتكولح ا المقاولات  مجموع  بقرار على  مقتضياتها  تعميم  بالشغل  المكلفة  تي  ال  مية 

تها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب  اذ  غل فيها أجراء يمارسون المهنة شت ي 

 المملكة. 

وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب    ةالمبرم  ، ماعية لج لشغل اا  تفاقية ا  تا كان ذإ

  من  ذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقراره  منة  السابق

بالشغل،  سلال المكلفة  الحكومية  للمشغلين    دعبطة  المهنية  المنظمات  ات  مظ ن ملاو استشارة 

المفا ومجلس  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  الجمالنقابية  مجموع  وضة  إلى  مقتضياتها  تعميم  اعية، 

ت التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة  ساؤسلمالمقاولات وا

 ميع تراب المملكة. ج   في أو معينة،

 134ة ادملا

 ة. لي ل الأصشغعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الامجلا لة الإلزامية لاتفاقية الشغفصلا هيت نت 
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 ل وأجر الأجيرشغروط الشني: اثلاب كتالا

 الأول: أحكام عامة  القسم

  لباب الأول: فتح المقاولات لباب الأول: فتح المقاولات اا

 135دة الما

اعت  لىع  جب ي  أو  يريد  يخ يا،  باركل شخص، طبيعيا كان  القانون،  لمقتضيات هذا  ضع 

ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف  ارج أ  ه ي فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل ف

 . 8فق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي و الشغل،   بتفتيش

 136دة الما

الم  لىع  جبي  في  ذكره  الوارد  للتصريح  مماثلا  تصريحا  أيضا،  يقدم  أن    ادة المشغل 

 :علاه، في الأحوال التاليةأ 135

 د؛ دج مت المقاولة تشغيل أجراء  تزإذا اع – 1

 ؛ المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء رتإذا غي  – 2

 ؛ اءلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجرتقإذا ان  – 3

 ؛ المقاولة تشغيل أجراء معوقين  رتإذا قر – 4

كا  –  5 بمع  نتإذا  أجراء  تشغل  إلى    ثمها،  املالمقاولة  بعضا  أو  كلا  بأشغالها  عهدت 

 ؛ أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن

 مقاولة التشغيل المؤقت.  ق عن طري  ءالمقاولة تشغل أجرا نتإذا كا – 6

 137دة الما

 أعلاه. 136و  135درهم عن مخالفة المادتين  5000إلى  2000من  مة ارغبب قعاي 

 

( بتحديد شروط وشكليات  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.423مرسوم رقم    -  8

ورش،   أو  مؤسسة  أو  مقاولة  بفتح  التصريح  عدد  تقديم  الرسمية  القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة   1425ذو 

 .  4(، ص 2005يناير  3 ) 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf


 

- 51 - 

  لي لي اخاخددللااثاني: النظام ثاني: النظام للاا  لبابلباباا

 138ة ادملا

خلال    كل  على  جبي  يضع  أن  أجراء،  عشرة  عن  يقل  لا  ما  اعتياديا  يشغل  مشغل، 

المقاول لفتح  المواليتين  الم  ةالسنتين  الأجراء ؤ أو  مندوبي  اطلاع  بعد  داخليا،  نظاما    سسة، 

المكلفة  ممالو  الحكومية  السلطة  إلى  يوجهه  وأن  عليه،  وجودهم،  بالمقاولة عند  النقابيين  ثلين 

 . هأجل الموافقة علي  منغل الشب 

الداخلي، لشكلي ت   خضع كلي  للنظام  المنصوص عليها في  سلاا  تاعديل  تشارة والموافقة 

 .ةالفقرة السابق

 139دة الما

التو ت  بالشغللسى  المكلفة  الحكومية  للأجراء  لابا،  لطة  النقابية  المنظمات  مع  ستشارة 

تحديد   للمشغلين،  المهنية  والمنظمات  تمثيلا  أن  ا  ذج نمو الأكثر  يجب  الذي  الداخلي،  لنظام 

 : يتضمن على الأخص

 ؛ تغيباتلتتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، وا  ،ة معاا أحكام – 1

التأديبية، وبالمحافظة على صحة  ر  بي دا اصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالت خ   أحكاما  –  2

 الأجراء وسلامتهم. 

عن حادثة شغل أو    ةج الإعاقة النات   وثحد   عندعلق بتنظيم إعادة التأهيل  تتأحكاما    –  3

 مرض مهني. 

بة  سلي بالن خ ظام دابة ن في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثا  هي لإ  رنموذج المشالعتبر اي 

 . اءجرأ للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة

 140دة الما

فيا  على  جب ي  بإلصاقه  يقوم  وأن  الداخلي،  بالنظام  علما  الأجراء  يحيط  أن   لمشغل 

 .مه راء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورج لأالذي اعتاد ا انمكال

 ة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه. خ سلم نست 

 على حد سواء.  اءجرلأ تضيات هذا النظام من طرف المشغل واق ام مرحتاجب ي 

 141دة الما

الشرو ا  على  جبي  الداخلي،  النظام  في  يحدد  أن  عنه  ينوب  من  أو  و لمشغل  كان،  لماط 

إما بمفرده أو رفقة أحد    ، هن م   بوالأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطل
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الاستقبال عن يوم  م  ياأ  بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل  يالنقاب   لمندوبي الأجراء أو الممث

 واحد في كل شهر. 

 142دة الما

 :ليةتاال درهم عن الأفعال 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

 ؛138نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة ع  عدم وض -

اط  - ألا عدم  الداخلي،  النظام  على  الأجراء  عدع  إلصاو  إلقم  أو  لا  صه  نحو  على  اقه 

 ؛140ة اديطابق ما قررته الم

تح   - المنصوص  د عدم  الشروط  وفق  أجرائه،  من  أجير  كل  لاستقبال  يوما  المشغل  يد 

المادة   ي و  ، أ141عليها في  المدة    اموتحديده  تزيد على  بعد مدة  إلا  فيه  يأتي دور الأجير  لا 

 المحددة في تلك المادة. 

 المرأة  وحماية  ث حدلا مايةثاني: ح لا القسم

  للشغشغل في الل في الووول: سن القبول: سن القبلألأاا  لبابلباباا

 143ة ادلما

 شغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن  ت   مكني لا

 .9نة كاملة س ةعشرخمس 

 144ة ادلما

الأجراء    ونللع   حقي  جميع  عرض  وقت،  أي  في  يطلب  أن  الشغل،  بتفتيش  المكلف 

تق  الذين  ع  لالأحداث  ال  نسنهم  الأجراء  وجميع  سنة،  عشرة  طبيب  يناقمع ثمانية  على   ،

به   الذي يعهد  الشغل  التحقق من أن  العمومية، قصد  المكلفة بالصحة  للوزارة  تابع  بمستشفى 

 قتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم. اط   يفوقلا  هم،إلي 

 

بتاريخ    بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام  138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تم تحديد هذه السن انسجاما مع    -  9

بتاريخ    1973يونيو    26 المغرب  عليها  رقم  2000يناير    6)صادق  شريف  ظهير  من  الأول  الفصل  وكذا   )

في    1.63.071 الثانية    25صادر  ب 1963نوفمبر    13)  1383جمادى  الت(  تغييره  شأن  تم  كما  الإجباري،  عليم 

 وتتميمه،  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_conevntion_Ar.pdf
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للعي  والأ فتب   فلكالم   ونحق  الأحداث  بإعفاء  يأمر  أن  الشغل،  المجراتيش  من عء    اقين 

ابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب  مطا  أي الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب ر

 من ذويهم. 

 145دة الما

خصا في العروض العمومية  ش م  ، أو لا ث ممل أي حدث، دون الثامنة عشرة،  غيتش   عمن ي 

المقاولا  قبل  من  تنظيمي   يت لا  تالمقدمة  بنص  لائحتها  مك 10تحدد  إذن  دون  يسلمه  توب  ، 

ى حدة، وذلك بعد استشارة ولي  علث  حدون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل  ع سبقا الم

 أمره.

  ا ل لهذؤهمالعون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص  ا  حق لهذي 

 لغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.ا

 146ة ادلما

حداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز  جلب الأ  ىهدف إلي، ي يام بكل إشهار استغلالقالع  من ي 

 المربح. ا عهاب ط

 147دة الما

أو  ى  عل  عمن ي  ألعاب خطرة،  بأداء  الثامنة عشرة سنة  أحداثا دون  يكلف  أن  أي شخص 

خطرا على حياتهم، أو    ل كش ت   ل ت بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغاركابح القيام  

 . صحتهم، أو أخلاقهم

أي  على  أيضا  أ  ي منع  بهلوان،  مهنة  يحترف  كان  إذا  عارض  عب ألو  شخص،  أو  ان، 

 حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة. 

 148دة الما

ه، أن يتوفر على  لاعأ  147  ةدل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في الماك   لى ع  ب ج ي 

أن يدلي  و   ة، ني لى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوط و لذين يتانسخ من عقود ولادة الأحداث  

بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات 

 . ية الإدارية المحل

 

( بتحديد لائحة المقاولات  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.465مرسوم رقم    -  10

التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب،  

 . 7(، ص2005يناير   3) 1425ذو القعدة   21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 149دة املا

أوعو ال  بطلي  الشغل،  بتفتيش  المكلف  مخالفة  اطلسلا  ن  حالة  في  المحلية،  الإدارية  ت 

تدخل لمنع إقامة العرض،  ال،  ية ه، من مأموري القوة العموم لاأع  148إلى    145  دأحكام الموا

 وتحاط النيابة العامة علما بذلك. 

 150دة الما

 : يل ا ي درهم عم 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

 ؛ 145فر على الإذن المنصوص عليه في المادة تو عدم ال -

 ؛146يد بمقتضيات المادة تق عدم ال -

ا  - عللتو عدم  المادة    ىفر  في  عليها  المنصوص  المشار ا  دىل  148الوثائق  لأشخاص 

إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون  

 . ههمجيتو

قتضيات المنصوص عليها في  ملا  ةفلدرهم عن مخا  500إلى    300امة من  غرعاقب بي 

 .147المادة 

الغرااوب قع  تكررت  ت مت  لم  الذين  الأحداث  الأجراء  بتعدد  المادة    فيع  راة  أحكام  حقهم 

 درهم. 20.000، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

 151دة الما

 . 143درهم على مخالفة المادة  30.000 لىإ 25.000امة من غرب بقعاي 

هر أو  شأ  3يام و أ  6العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين    ةفي حالو 

 بإحدى هاتين العقوبتين. 

  مومة مومة لألأماية اماية اححني: ني: ااثثللاا  لبابلباباا

 152ة ادلما

،  اعجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبو لأا  تع تمت 

 ية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. قافت ا و هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أ  تكنا لم م

 153ة ادلما

 سابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع. الأ ة ترشغيل الأجيرات النوافس أثناء فت   مكني لا
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خيرة  لأا  ةرشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفت مسهر الي 

 . ل، وفي الفترة الأولى عقب الولادةلحمل

 154ة ادلما

توقف سر   أةلمرلق  ح  أن  ايان  الأجيرة،  فترلعقد  الوضع    ةشغل  توقع  تاريخ  قبل  تبتدئ 

 ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع. يعاب أسبسبعة 

  شهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروريب   ذا ثبتإ

  ة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، علىدلاو لا  وقف العقد، زيدت في فترة إجازةة ت طالة فترإ

ا  ىتتعد  ألا توقعلفترة  تاريخ  قبل  أسابيع  ثمانية  بعد  ضعلو ا  توقيف  أسبوعا  عشر  وأربعة   ،

 تاريخ الوضع. 

ل  شغال  دقالأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عت  ذا وضعإ

 ا مدة التوقيف المستحقة لها.هقر غتست تكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تس إلى أن

 155ة ادلما

المتو رلأجي ا  ى لع  جب ي  تاريخه  قبل  حملها  وضعت  التي  المشغل،    أن،  قعة  إلى  توجه 

فيه   تنوي  الذي  وبالتاريخ  غيابها،  بسبب  لإشعاره  بالتوصل،  إشعار  مع  مضمونة  رسالة 

 .يد جد  ن م استئناف الشغل 

 156دة الما

ت  ملأل  حقي  ألا  أربعة  ش  فن أت سالأجيرة،  أو  الوضع،  أسابيع على  بعد مضي سبعة  غلها 

شريطة أن تشعر مشغلها في أجل  ،  هاودعند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مول  ار أسبوعشع

أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا  

 ما. وز تسعين يو جاتت

ة  ن مدة سجر لالأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأ  ممكن للأي 

 مولودها.  ة لتربي 

الأجيرة شغلهالأستأنف  ت  الأولى  د  بعا  م  الفقرتين  في  إليها  المشار  التوقيف  فترة  انتهاء 

 ف عقدها.وقوالثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل ت 

 157ة ادملا

ن توجه  أليها  جب عول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يدعلا  ، ةالأجير  م للأ  نمكي 

مسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع  بخ ا  دهلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقإ

ال انتهاء مدة  بعد  لن تستأنف شغلها  بأنها  فيها  بالتوصل، تشعره  المقو ت الإشعار  ورة في  ذك ف 
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  ء عقدإنهاراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن  م  كلذ  يأعلاه، ولا يلزمها ف  156ة  الماد

 الشغل.

 158دة الما

تت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا  ثب أ  ذايرة الحامل، إجللأ  نمكي 

 يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد. 

 159ة دمالا

الأجيرإن   لمشغلل  مكني  لا شغل  عقد  أثناء    ي ت لا  ،ة هاء  سواء  طبية،  بشهادة  حملها  ثبت 

 بأربعة عشر أسبوعا.  د الوضععأو ب  حمل، ال

هاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء  إنل  شغ كن للميمما لا  ك

 حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية. 

أنه غ إنهاء    كن يم  ير  ارتكاالعللمشغل  أثبت  إذا  أو  ن ع ملا  بقد،  جسيما،  خطأ  بالأمر  ية 

فترة توقف عقد    اءثنأ  شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء  ،ة للفصليللأسباب الأخرى القانون 

المادتين   في  عليها  المنصوص  أثر،    156و   154الشغل  أي  الإنهاء  لهذا  يكون  ولا  أعلاه، 

 خلال تلك الفترة. 

 160دة الما

أجل جيرالأت  بلغ  ذاإ في  لها،  أمكن  طبية،  بشهادة  حملها  تثبت  أن  قبل  فصلها  قرار    ة 

هادة طبية، توجهها إلى  ش   طةاسإبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بو   يوما من   ة عشرخمس

مع   باطلا،  لذلك  نتيجة  الفصل  ويصبح  بالتوصل.  الإشعار  مع  مضمونة  برسالة  المشغل 

 . 159 ثانية من المادةالالفقرة  تاي مراعاة مقتض 

 أجله.  ، بحلول ةالمد محددين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل التداملا حكامأ  تحول لا

 161دة الما

استئنافها  ن  أ  ة،الأجيرم  للأ  حقي  تاريخ  من  شهرا،  اثني عشر  مدى  على  يوميا،  تتمتع 

باعتب  الأجر  عنها  يؤدى  خاصة،  باستراحة  الوضع  إثر  من هراالشغل  وقتا  الشغل،  أ  ا  وقات 

غل.  الش  اعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقاتس  فصن و  صف ساعة صباحا،ا ن مدته

 ا في المقاولة.بهل  موالساعة مستقلة عن فترات الراحة المع  كون هذهتو 

للأي  المخصصة   ممكن  الساعة  هذه  من  الاستفادة  على  المشغل  مع  تتفق  أن  الأجيرة، 

 . يام الشغلأ نللرضاعة في أي وقت م 
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 162ة ادلما

  ، إذا اشرةداخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مب   ةعاضرللغرفة خاصة    ز ي ه ج ت  جب ي 

 سنهن السادسة عشرة.ز او تج ل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، ت غ كان يشت

 مال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.تعمكن اسي 

ات  قبول  لتولى  شروط  تحديد  بالشغل،  المكلفة  الحكومية  إرضالرسلطة    ع اضع وغرف 

 صحية. لاليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها او ملا

 163دة الما

بمنطقة معينة مع تجهيزها اهمسب  ء دار للحضانةشاإن   نمكي  مة عدة مقاولات متجاورة 

 وفق الظروف الملائمة. 

 164ة ادلما

 .163إلى  152ام المواد من حكتفاق ينافي أا ل  بقوة القانون، كطلابا  نكو ي 

 165ة ادلما

 : يةلال التاععن الأفرهم د 20.000إلى  10.000رامة من غب قبعاي 

حامل،عقإنهاء    - أجيرة  شغل  فترة    تتثبأ  د  في  وهي  نفساء،  أو  طبية،  بشهادة  حملها 

 ؛ 159الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 ؛ أسابيع الموالية للوضع ة عب سلاترة ي فجيرة، وهي نفساء، فالأ  يلتشغ -

 ؛ 154فا لأحكام المادة لاجيرة، خف عقد شغل الأ قي رفض تو  -

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000ن م مة ارغعاقب بي 

تم  - أوقات تي رفض  خلال  لها،  المستحقة  الخاصة،  الاستراحة  بفترة  الأجيرة،  الأم  ع 

 ؛161المادة   يف اهي ل عوص دها، أثناء المدة المنصلو الشغل، من أجل إرضاع مو 

ال  - المادة  تقعدم  بأحكام  و   لمتعلقةا ،  162يد  بالرضاعة،  الخاصة  الغرفة  م  عدبإحداث 

وتجهيز  ال الرضع،  قبول  بشروط  يتعلق  فيما  العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  بالنصوص  تقيد 

 . يةفير مستلزماتها الصحو ت وغرف إرضاع المواليد، وحراستها،  
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  المعاقين وحمايتهم المعاقين وحمايتهم   للييغغششتتبب  ةةصصااخخالث: أحكام الث: أحكام لثلثاا  لبابلباباا

 166ة ادلما

ليه شغل يلائم  إ  ند يسا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله وقصبح معاأأجير  ل  ظ ك فحت ي 

نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ  

 ة وحفظ الصحة. مب الشغل أو لجنة السلاي بطرأي 

 167دة الما

قدغيتش  عمن ي  أشغال  في  المعاقين  الأجراء  لأضتعر  ل  أو  رضهم  حدة  تار،  من  زيد 

 إعاقتهم.

 168دة الما

ينوي  ا  على  جبي  الذين  المعاقين  الأجراء  الطبي،  الفحص  على  يعرض  أن  لمشغل، 

 تشغيلهم. 

 ب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل. يجري طب ي 

 169ة ادملا

أا  على  جبي  يلمشغل  ب ن  الشغل  أماكن  قياملتسه اللازمة    الولوجياتجهز    الأجراء   يل 

تو  على  يحرص  وأن  بشغلهم،  المهنية    كل ر  في المعاقين  والسلامة  الصحية  الوقاية  شروط 

 الأجراء.  لاء لهؤ 

 170دة الما

التي تستهدف  ر  عتب ت  لا اقح تالتدابير الإيجابية  الفعلية في  المساواة  رص والمعاملة  لفيق 

 من الأجراء.  مضد غيره  تمييزيةبير معاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدالا ءارجبين الأ

 171دة الما

المواد   5000إلى    2000من    مةا رغب ب  قعاي  أحكام  مخالفة  عن  إلى    166  من  درهم 

169 . 

http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
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  نساء والأحداث ليلانساء والأحداث ليلاللرابع: تشغيل ارابع: تشغيل اللاا  لبابلباباا

 172ة ادلما

مع غي تش  نمكي  النساء،  أي  ا  ل  في  والاجتماعي،  الصحي  الاعتبار وضعهن  بعين  لأخذ 

نظمات المهنية  لما  رةالتي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشا  تستثناءاشغل ليلي، مع مراعاة الا

 الأكثر تمثيلا. راءللمشغلين والمنظمات النقابية للأج

نص ي  لتسهيت  حدد  توفيرها  الواجب  الشروط  شغل  ت   لنظيمي  أي  في  النساء  شغيل 

 . 11ليلي

تشي  الأحداثغ منع  أحكام    ن س  نو د   يل  مراعاة  مع  ليلي  شغل  أي  في  عشرة  السادسة 

 أدناه. 176و  175مادتين لا

التاسعة عة  شاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين السالن ا  في ليليا  غلاعتبر شي 

 ليلا والسادسة صباحا.

شي  بينغعتبر  فيما  يؤدى  كل شغل  الفلاحية،  النشاطات  في  ليليا  ليلا ا  لا  الثامنة    لساعة 

 سة صباحا. ماخ لاو 

 173ة ادلما

الحكاأ  سري ت   لا و افقرتين  م  المادة  الأولى  من  المؤسسا  172لثالثة  تحتم    تيالت  على 

أو مو فيها متواصلا  النشاط  يكون  أن  فيها منصبا على  سمي الضرورة  الشغل  يكون  أن  أو  ا، 

أو أولية،  مواد  او م  استعمال  على  أو  الإعداد،  طور  في  فلاحي ست اد  محاصيل    ة عي ر س  ةخدام 

 التلف.

تعرإ است  ضتذا  لظروف  وتعثنائ المؤسسة  عليهاذ ية،  بسبب    ر  أو  نشاطها،  بسبب  إما 

ش السابقة،ا  هاغلطبيعة  الفقرة  في  الوارد  الاستثناء  بتفتيش  أم   لاستفادة من  المكلف  للعون  كن 

  كلمشار إليها في تلا  لها الاستفادة من المقتضيات  ح ي ب الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، ت

 ة. رقفلا

 

( بتحديد الشروط الواجب  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.568مرسوم رقم    -  11

شغ أي  في  النساء  تشغيل  لتسهيل  ليلي،توفيرها  عدد    ل  الرسمية  القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة     1425ذو 

 . 14(، ص 2005يناير  3)

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 174دة الما

ن  ع  قل ت   بين كل يومين من الشغل الليلي، لا   رة راحة ت اح للنساء وللأحداث، فتت أن    جب ي 

المادة  للي إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل ا  172لية كما هي محددة في 

 أعلاه.

أنهغ تخفي ي   ير  اله  ض مكن  في  ساعات  عشر  إلى  المدة  إليهمؤ ذه  المشار   ي ف  اسسات 

 أعلاه.  173مادة لا

 175ة ادلما

كتسي طابعا  ي   لا ،  ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض  ةلة بطالال، في ح غمشلل  نمكي 

من   الثانية  الفقرة  أحكام  يخالف  أن  أيام   173ادة  المدوريا،  من  ضاع  ما  حدود  في  أعلاه، 

 الشغل.  يشالشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفت 

العون  ي  من  بإذن  إلا  السنة،  في  ليلة  عشرة  اثنتي  من  أكثر  الاستثناء  بهذا  العمل  منع 

 المكلف بتفتيش الشغل. 

 176دة الما

المشلل  نمكي  أحكام  مؤقتا  يخالف  أن  يخص  172دة  االم  من  ةالثالث   فقرةغل،  فيما   ،

الس دون  تنظيم  ع  سةادالأحداث  أو  الوقوع،  اتقاء حوادث وشيكة  الأمر  يقتضي  شرة، عندما 

 عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة. 

ب أ  لمشغل، الذي يخالف تلك الأحكام،ا  جب علىي  وسائل، العون  لا  ع ي مجن يشعر فورا، 

 . ءلاستثنالك االمكلف بتفتيش الشغل بذ

 حدود ليلة واحدة. ي  ف لالمشغل العمل بهذا الاستثناء، إل  يمكنلا

 للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.   يمكنلا

 177ة ادلما

 :ةدرهم عن الأفعال التالي  500لى إ 300امة من غرب بقعاي 

الالتشغيل    - في  ليلا  عشرة،  السادسة  دون  والأحداث  رة قفال  في   ة المبين   حالةنساء، 

المادة   من  ال173الأخيرة  دون  تلك  ع  ول حص،  في  عليه  المنصوص  الاستثنائي  الإذن  لى 

 ؛الفقرة

يد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في  تقعدم ال  -

 . غل م الشااء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أي سن لل اهمتعين إتاحتالو  174المادة 
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عت  النسقو تكرر  بتعدد  الغرامة  أحكام  الأ و   اءبات  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  حداث 

 درهم. 20.000المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

 178ة ادلما

 : يل ي رهم عما د 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

تو  - المجعدم  العون  إلى  مسبق  إشعار  فيابتفتيش  كلف  يه  المنصوص  الح   لشغل  الة 

ا الفقرة  في  المادة  ى  وللأعليها  الفقرة 175من  في  عليه  المنصوص  بالاستثناء  العمل  أو   ،

 ؛ عون المذكور لا الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من

تو  - الجي عدم  الإشعار  افو ه  إلى  الحالة  لا  ن و علري  حدوث  عند  الشغل  بتفتيش  مكلف 

الم  اوص عليهلمنصا المسم176  ةدافي  الترخيص  استعمال  أو  تفوق مدته  ه  ب   وح ،  استعمالا 

 ؛ المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة

 . 176من المادة   ةعيد بمقتضيات أحكام الفقرة الراب تق عدم ال -

كام كام ححلألأواوااء والأحداث اء والأحداث سسننللاا  ىىل ل منوعة عمنوعة علملماا  خامس: الأشغالخامس: الأشغالللاا  لبابلباباا

  داثداثححالخاصة بتشغيل النساء والأالخاصة بتشغيل النساء والأ

 179 ةدالما

ة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي  من ثااليل الأحداث دون  غتشع  من ي 

 الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. 

 180ة ادلما

نموهم، أو تساهم في تفاقم   قيعت  د ال قشغل الأحداث دون الثامنة عشرة في أغي تش  عمن ي 

 وفها. ج فيو الأشغال على سطح الأرض أ هذهكانت  ءين، سواقإعاقتهم إذا كانوا معا

 181دة الما

ل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي  غيتش  عمن ي 

 خل بالآداب العامة. ي   دق امها عنالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب ب  ر تشكل مخاط

 .12نظيمي تل بنص شغاحة هذه الأئ حدد لا ت 

 

( بتحديد لائحة الأشغال التي 2010نوفمبر    16)  1431من ذي الحجة    9ريخ  ابت   2.10.183مرسوم رقم    -  12

يشغل  يمنع عدد    أن  الرسمية  الجريدة  الأشخاص،  من  الفئات  بعض     1432محرم    7بتاريخ    5899فيها 

 .5244(، ص 2010ديسمبر  13)
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 182دة الما

القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل  ن  م  عةوفر في كل قايتأن    جب ي 

احة يساوي عدد النساء  رت سالبضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للا

 الأجيرات بها. 

 ء.االزبن  شارةلمقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إا هذه نكوت جب أني 

 183دة الما

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500إلى  300امة من غربب قعاي 

المقالع أح تشغيل    - في  تباشر  التي  الأشغال  في  ونساء،  عشرة،  الثامنة  يبلغوا  لم  داث 

 ؛179وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 

  اي جوفهأو فالثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض  ن  جراء دو أتشغيل    -

، وكذا في الأشغال المشار إليها في  180ادة  لمل  فاتفاقم إعاقتهم خلافي  وهم أو تساهم  م تعيق ن 

 .181المادة 

عت  حق قوتكرر  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  الغرامة  المادتين    مهبات  أحكام  تطبيق 

 درهم. 20.000الغرامات مبلغ  ع و م ج م ز والسابقتين، على ألا يتجا

بي  من  غعاقب  عد  مدره  5000إلى    2000رامة  تعن  عدم  أو  مقاعد،  رها  في تو م  وفير 

المادة   في  عليه  المنصوص  فيها  182بالعدد  تباشر  التي  القاعات  من  قاعة  كل  داخل   ،

 إليها في تلك المادة. راشالأجيرات شغلهن بالمؤسسات الم

 لغالث: مدة الش لثا القسم

  ل العاديةل العاديةغغول: مدة الشول: مدة الشلألأاا  لبابلباباا

 مدةلا حديدول: تلأا الفرع 

 184دة الما

ساعة    2288الشغل العادية المقررة للأجراء في  ة  مدة  نشاطات غير الفلاحي لا  في  دحدت 

 ساعة في الأسبوع.  44في السنة أو 

للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة    ةي يع المدة السنوية الإجمالز مكن تو ي 

ها في  إلي اءات المشار  ن الاستث   ةمراعا  م معمدة العمل العادية عشر ساعات في اليو   زواج ت ت  ألا

 .192و  190و  189المواد 
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ساعة في السنة، وتجزأ على    2496الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في  ة  حدد مدت 

  ة ي م فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكو

للمملا المهنية  المنظمات  استشارة  بعد  تحديدها،  واشختصة  النقالغلين  للأجراء   بية منظمات 

 . لاثي الأكثر تم

أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من  ب   يترت لا

 ساعة في السنة.  2496إلى  2700حي من لافلساعة، وفي القطاع ا 2288إلى  2496

تنظيمي جلإاستحدد  و  بنص  المادة  لهذه  التطبيقية  ب 13راءات  المنظمات    ةستشارا  دع، 

 جراء الأكثر تمثيلا. للأ ة بي لين والمنظمات النقامشغالمهنية لل

 185دة الما

الأجرمشلل  ن مكي  مندوبي  استشارة  وبعد  العابرة  الدورية  الأزمات  من  للوقاية    ء اغل، 

بالمقاولة عند وج  النقابيين  السنة  ع  وزيت   ،م هدو والممثلين  السنوية الإجمالية للشغل على  المدة 

 ساعات في اليوم.  شر ع يةز مدة العمل العادجاو المقاولة شريطة ألا تت تب حاجياسح 

يترتلا بعد  ب    للمشغل،  ويمكن  الشهري  الأجر  من  تخفيض  أي  الإجراء  هذا  عن 

ن مدة الشغل  م  قلصي   ن أ  ،مممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهلاو استشارة مندوبي الأجراء  

منفص أو  متصلة  ولفترة  تتج لا  ةلالعادية  السنة،ا  في  يوما  ستين  أزمة  وذ  وز  حدوث  عند  لك 

 ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته. ادتصاق

الأي  الحالاجؤدى  جميع  في  يقل  ألا  على  الفعلية  الشغل  مدة  عن  من    50عن    تر   %

 ثر فائدة للأجراء.أك ات ي ضت ق م كالأجر العادي ما لم تكن هنا

ى  وللأا  المحددة في الفقرة  ترةادية تزيد مدته عن الفعغل اللشا  التقليص من مدة  ذا كانإ

أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم  

 حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص. 

  ن  بإذإلا ةاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادي تفي اأ ىلإ ل عدم التوصة في حالو 

 أعلاه. 67ددة في المادة مح الة لإقليم طبقا للمسطرو ا يسلمه عامل العمالة أ

 

( بتحديد إجراءات تطبيق  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.569مرسوم رقم    -  13

رقم    184المادة   القانون  الشغل،    65.99من  بمدونة  عدد  المتعلق  الرسمية   بتاريخ    5279الجريدة 

 . 15(، ص  2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21
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 186دة الما

أجراء    ةرشلمشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عا  كان  ذاإ

م،  دهو جراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند و ج ي الأ بو د ن م ل  أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك

تار  لقب  من  الأقل  على  التقلي يخ  أسبوع  في  بكل    أنو   ص، الشروع  الوقت  نفس  في  يزودهم 

 المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها. 

علىي  النقابيغشملا  جب  والممثلين  الأجراء  مندوبي  استشارة  أيضا  عند    ينل  بالمقاولة 

ن  م  العادية، أو يخففغل  دون التقليص من مدة الش  ل ن يحو أ  هن وجودهم في كل إجراء من شأ

 ارها السلبية. آث 

لجن ت  يزيد  ة  حل  التي  المقاولات  في  النقابيين  والممثلين  الأجراء  مندوبي  المقاولة محل 

 عن خمسين أجيرا.  ءارفيها عدد الأج 

 187ة دلماا

أو بالتعاقب إلا في المقاولات، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد  ب  الشغل بالتناو   منعي 

 ن الشغل. ط مهذا النم

ن تبقى  أطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة  لا  ، " بو بالتنا  ل شغالب "   رادي 

أن  م غير  من  الأسبوع،  أيام  جميع  في  الأقصى  مد،  وز اج تتفتوحة  الحد  أجير،  كل  شغل  ة 

 شغل. الالقانوني لمدة 

ل تتعاقب شغ  ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرقلتي  غل بالتعاقب"، الطريقة الشراد "باي 

واحد    تاس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقسأ  ىلع  الأخرى،  تلو   الواحدة

 ل نفس اليوم. لاخ 

 188دة الما

فرقة ثماني  ل  ين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكب   غللشحالة تنظيم اي  ، فعمن ي 

أن   وينبغي  اليوم.  في  التوق  تكونساعات  المدة متصلة، مع  لهذه  تتعدف  استراحة لا    ىفترة 

 اعة. سال

 189 دةمالا

منها لأسباب عارضة أو    في جزء  و حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أي  ، فنمكي 

تشارة مندوبي  اسل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد  شغالة  رت ف  لقوة قاهرة، تمديد

 بالمقاولة عند وجودهم. بيينالأجراء والممثلين النقا
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 : ل الأحوالك   فيمنع ي 

 ؛ يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة 30كثر من لأ ل م الع -

 ؛ ديد ساعة في اليوم ممدة الت قأن تفو -

 ساعات. 10ة مي يو لا ل مدة الشغق أن تفو -

 190ة ادلما

جراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي  أ  لشغل الذي يؤديها  كان  ذاإ

نشاط العام للمؤسسة، مع استحالة لل  اهنعلا غنى    لية ي حضيرية أو تكم ل تالضرورة تأدية أشغا

صصين لتنفيذ  مخ الء  ل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراغمدة الش  إنجازها في حدود

ددة اثنتي عشرة  الممالمذكورة، على ألا تتجاوز الفترة  ة  تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادي 

 ى. أقصساعة في اليوم كحد 

 191دة الما

فوق سنهم  ي الذين    ءت المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجرااءان ث تلاسر اصنح ت 

تثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست  اسر  قرثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن ت 

س المصالح نةعشرة  من  وغيرها  الرضاعة،  وقاعة  الطبية،  بالمصلحة  للمشتغلين  بالنسبة   ،

عاة لاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وس ئ اعو   ةسء المؤساأجر  حدثة لفائدةالم

 . انو علأاتب، ومنظفي أماكن الشغل، ومن إليهم من االمك

 192دة الما

ورا،  ها فال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازشغالأمر القيام في مقاولة ما، بأ  ب طلت   ذاإ

من معدات المقاولة،    فلت   ام  و إصلاحأة،  دتدابير نج يم  من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظ

بناياتها، أو  تجهيزاتها،  لتفا  أو  الشغلدأو  مدة  تمديد  جاز  المواد،  بعض  فساد  ،  يةادعلا  ي 

لك  لي ذين، خلال الأيام الثلاثة التي ت عتبالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بسا

 اليوم. 
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 19314دة الما

االأى  ؤدي  التيلساجر عن  الش  عات  في  للمادتين  قب ط   ،لغ تقضى  أعلاه،   192و   190ا 

ع  المؤدى  الأجر  ال  نبسعر  فيشمدة  الأجير  إعطاء  تم  إذا  إلا  العادية،  احة  ر  هابل اقم  غل 

 : تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعات

وقت    اءعطلإمقررة    - يتخلل  الطعام  وقت  كان  إذا  لتناول وجبة طعامه،  مهلة  الأجير 

 ؛ الشغل

تطابق ساعات حضور، لا ساعات شغل  عط قت ملاالشغل    ةبيعطكم  حب   ةعدم   - بحيث  ة، 

إذا  ذفعلي، و  الذي يؤديه  شغالا  خللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصت لك  ل 

والم للسكن،  المعدة  البنايات  في  و راالبوابون  تربطهم    الحراس كذا  قبون،  الذين  أولئك  غير 

تمارس  التي  بالمقاولات  شغل  العملأع  عقود  به  الجاري  للتشريع  طبقا  الحراسة  ،  مال 

ف الوالمشتغلون  والمشتغلي  البنزين،  بتوزيع  أو  الحريق،  بإطفاء  ب ومقاولة  الطبية  ان  لمصلحة 

 للمقاولة.

 194دة الما

ا  كذو ،هلاأع 192إلى  187شغل كيفيات تطبيق المواد لكلفة بامطة الحكومية السلال د حدت 

أو    غل حسب المهنة، أو الصناعة،لشزايد الاستثنائي في حجم االت أدناه فيما يخص    196المادة  

الوطني، التراب  المهني على مستوى  الصنف  أو  بعد    مي لقإ  ىلى مستوعأو    التجارة،  معين، 

 النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.  المنظماتاستشارة المنظمات المهنية للمشغلين و 

 195دة الما

أاملع  نمكي  الإقليم  أو  العمالة  ي ل  أو  ن  المقاولات  لجميع  لبعض  الرخص  أو  مؤسسات 

  ، دح وم  ت بيق توقي طبت  ،تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة لتي  أجزائها، ا

 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف    032.26بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم    193تم تتميم أحكام المادة    -  14

محرم    17  ريخ بتا  1.26.27رقم   عدد  2026يوليو    3)  1448من  الرسمية  الجريدة   بتاريخ    7526(، 

 . 4422(، ص  2026يوليو   16)  1448فاتح صفر 

من    - الثانية  المادة  الشريف رقم    032.26القانون رقم  نصت  الظهير  بتنفيذه  الذكر،  1.26.27الصادر  السالف   ،

 .ل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةعده، يعممع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعلى أنه :"

على   لفائدة    المقاولات يتعين  الحراسة  أعمال  تمارس  أو  الأالتي  الذاتيين  للقانون الاشخاص  الخاضعين  عتباريين 

ية،  دة الرسمنشره بالجري من تاريخ  أشهٍر    (9)العام أو الخاص أن تتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه تسعة  

 ".وذلك فيما يخص عقود الشغل الناشئة عن العقود التي أبرمتها، لهذا الغرض، قبل هذا التاريخ
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يق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات  ب، أو تطا فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقه

الفتح والإغلاق، عندما يطالقي تو ت  اسسؤ والم يقل عن ثلاثة  ب ب ت  باع الأجراء  أرذلك ما لا 

  ،ضها ببعض عة ب طمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتبين ي والمشغلين الذ

 حي معين.  اطعة، أوئرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاد يف

 الإضافية اني: الساعاتلثا الفرع 

 196ة ادلما

إنمكي  المقا  ذا،  على  تقتضيولاتحتم  أشغالا  تواجه  أن  زيادة    هات  أو  وطنية،  مصلحة 

استثن ا الشغل  مدة  خارج  أجرائها  تشغيل  الشغل،  حجم  في  اي عادلائية  وفق  لتي  ا  ط و رشلة، 

تنظيمي  بنص  بالإضافة15ستحدد  لهم  تدفع  أن  شرط  أجو   ،  الساعات رإلى  عن  تعويضا  هم، 

 الإضافية.

 197دة الما

اسحت ت  ينجزلسب  التي  الإضافية  للمادة  ال  اعات  تطبيقا  فيها  مدة  أ   196شغل  بعد  علاه، 

 .هلاعأ 192و  190 ندتي االشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للم

ست  تتجاوز  اعتبر  التي  الشغل  ساعات  إضافية،  الشغمعات  لشغل    لدة  عادة  المقررة 

 الأجير. 

 198دة الما

 دة مع الأجر المستحق. واح ويض عن الساعات الإضافية، دفعة  التع  ؤدى ي 

 199ة ادملا

عة اس   2288ا  هات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيساع  حكمي  ر فب عت ت 

تتج  التي  الشغل  ساعات  السنة،  خلال  متساو  غير  تقسيما  يومي اشغل  ساعات،    اوز  عشر 

 وتحسب ابتداء منها. 

فت  الت اعس  كم ح ي  عتبر  الشغل  ساعات  الإضافية،  الشغل  تات  من  ي  ابتداء  سنويا  نجز 

 ها. ء من ، وتحسب ابتدا2289اعة لسا

 

القعدة    16صادر في    2.04.570مرسوم رقم    -  15 بتحديد شروط تشغيل  2004ديسمبر    29)  1425من ذي   )

القعدة    21بتاريخ    5279الجريدة الرسمية عدد  الأجراء خارج مدة الشغل العادية،   (،  2005يناير    3)  1425ذو 

 .17ص 
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 200ة ادلما

فب عت ت  الشغل الإضافي ي  ر  خلال الأسبوع، خارج    زج نت   لساعة شغ  ل، كةحكم ساعات 

و  أ  ل،شغيشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله من ال  الذي لم  أوقات الشغل، بالنسبة للأجير 

ال العطلة  استفادته من  أو  ت سنواستقالته،  أو  المؤدى عنها،  لمرعرية  أو  لحادثة شغل  ض  ضه 

 طلة. عوم  يني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من مه 

 . لحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوعا فسن يسري 

 201دة الما

أجللأ  ى ؤدت  أداء  طريقة  كانت  كيفما  نسبتها  ز  ه، جرير  الساعات  25يادة  عن   %

إ الساذا  الإضافية،  بين  فيما  الفلاحية،  دسقضاها  غير  النشاطات  في  ليلا  والتاسعة  صباحا  ة 

% إذا قضاها فيما بين  50شاطات الفلاحية، و ن لا  يف  منة ليلااالث و وفيما بين الخامسة صباحا  

الفلاحية اليلا و   ةالتاسع النشاطات غير  الثامنة ليلا والخامسة  بي ا  يمف و   ، لسادسة صباحا في  ن 

 الفلاحية.  طاتصباحا في النشا

ارفع هذت  التوالي  ه  إلى  بالن لزيادة على  للفترتين  وإلى    50سبة  إذا قضى    %100   ،%

رة  ت الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له ف   تاعاسالأجير ال

 ة الأسبوعية براحة تعويضية. ح الرا

 202دة الما

 : يلي ا وتوابعه، باستثناء م جر عويض عن الساعات الإضافية على أساس الأالت  بحتسي 

 ؛ عائليةضات الالتعوي  – 1

 ؛ حلوان فحسبلا نم  مكون أجرهتن ي ي إلا فيما يتعلق بالأجراء الذ ن،الحلوا – 2

 ات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله. قأو لنف فالمستردة تغطية لمصاري غ المبال – 3

 زجرية : مقتضياتلثاثلا الفرع 

 203ة ادلما

 :فعال التاليةلأدرهم عن ا 500إلى  300ن امة مغرب بقعاي 

 ؛184ة الشغل المنصوص عليها في المادة  مدتجاوز  -

 ؛187دة املا مايد بأحكتق عدم ال -

 ؛188وص عليه في المادة  صحد المنلة الشغل المقررة لكل فرقة، امدتجاوز  -

 ؛189ادة لما امكح أ ب يد تق عدم ال -
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 ؛ 190لمادة ي اة الشغل الحد المنصوص عليه فمدتجاوز  -

إض  - الاستثناء    افةعدم  إمكانية  بموجب  المقضية  الشغل  ساعات  المستحق عن  الأجر 

 ؛ العادية لدة الشغم، إلى الأجر المستحق عن 192أو المادة  190لمادة ا اهح يتم التي ت ئ لداا

الساعتين  مدتجاوز    - حد  الشغل  المادة م  ل خلاة  في  عليها  المنصوص  أيام  الثلاثة  دة 

 ؛ قضاء ذلك الأمدد ان لى ما بعإ يد مدة الشغل العاديةتمد، أو 192

، أو أداء زيادة  196المادة    يف  هي لالمشار إ  فيةاتعويض عن الساعات الإض  اءعدم أد  -

 ؛ 201المادة  حددة فيم غير مطابقة للنسبة ال

المستحقا  احتساب  - المادة عاساال  نع  لتعويض  أحكام  يخالف  نحو  على  الإضافية  ت 

202 . 

اقع  تتكرر   - بتعدد  الغرامة  الأ وبات  المواد    لذين جراء  أحكام  تطبيق  حقهم  يراع في  لم 

 درهم. 20.000وع الغرامات  م ج م   زو األا يتج  ىعل ،السالفة الذكر

 204ة ادلما

بقعاي  ب   20.000لى  إ  10.000رامة من  غب  التقيد    185دتين  ماالم  اكحأدرهم عن عدم 

 .186و 

  سبوعية سبوعية الأالألراحة لراحة اااني: اني: لثلثاا  لبابلباباا

 205 ةادلما

راحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة،  ب  الأجراء  يع تمت   جب ي 

 من منتصف الليل إلى منتصف الليل.   حسبت 

 206ة ادلما

الراتن  أ  جبي  الأسب ح كون  يو وة  أو  الأحد،  أو  السبت،  أو  الجمعة،  يوم  ق  سو الم  عية 

 الأسبوعي. 

 دة.لواح ة اسسالمشتغلين في المؤ  راءحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراعطى الت 

 207ة ادلما

نشاطها  مؤ لل  نمكي  يقتضي  التي  ت أسسات  مفتوحةظ ن  قد  رم ت ساب   ل  التي  أو  للعموم،  ار 

لل نشاطها ضررا  توقف  أن عيسبب  الأ  موم،  الراحة  بعضا،  أو  كلا  لأجرائها    ية ع و ب س تعطي 

 تناوب فيما بينهم. الب 
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ي نشاطها  قف فتوي  ت، التي قد يؤدي أسساأحكام الفقرة السابقة على المؤ   ضاسري أي ت 

صنيع، أو المحاصيل  ت لا  ر و طي هي في  ت ال  د إلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو الموا

 ة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.ضها، معرطالفلاحية التي يقوم عليها نشا

 208دة الما

الاستثن سللل  نمكي  على  علاوة  بالشغل،  المكلفة  الحكومية  في  اء  طة  عليه  المنصوص 

والمن أعلا  207ة  الماد للمشغلين  المهنية  المنظمات  استشارة  بعد  ء  ارج لأل  النقابية   ماتظ ه، 

إ تتقدم  التي  للمؤسسات  ترخص  أن  تمثيلا،  بطللالأكثر  تمكن    بيها  أن  في  الموضوع،  في 

 الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.  منة ادأجراءها من الاستف

أن  ي  الطيك جب  المبررات  لب  ون  بجميع  ضرورة  المرفقا  مدى  تقدير  من  تمكن  تي 

 ء. االترخيص بالعمل بذلك الاستثن 

 209ة ادلما

عا لما تمليه المصلحة  ب علاه وت أ  208خيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة  تر ال  ىعطي 

والتن  المادة  مؤ للة  ي سفاالاقتصادية  في  المذكور  الاستثناء  كان  إذا  سيؤد  208سسة،  ي  أعلاه، 

 ء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة. الأجرالى تشغيل عدد كاف من إ

 210 ةدالما

المنظمات  ةطسلال  ىلتو ت  استشارة  بعد  بالشغل،  المكلفة  للمشغلين    المهنية  الحكومية 

لا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية، عندما  ثي تم ر  ث كلأوالمنظمات النقابية للأجراء ا

  ون الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أغلي شما لا يقل عن ثلثي الك ميطلب ذل

جماعممج الذ  و أ  ، تاوعة  الأجراء  ثلثي  يقل عن  وما لا  من جهة،  يمارسحي معين،  ون  ين 

ي كان  إذا  أخرى،  جهة  من  المهنة،  كانوا  م  تهاح ر  مو نفس  إذا  أو  محددا،  يوما  الأسبوعية 

 م. هنية بالتناوب فيما بيبوع يستفيدون من الراحة الأس

 211دة الما

الوارد16تنظيمي ص  بن   د حدت  للمبادئ  طبقا  وبعد  لاعأ  206و   205المادتين    في  ة،  ه، 

للمشغلي المهنية  المنظمات  اموالمنظ   ناستشارة  تمثيلا،  الأكثر  للأجراء  النقابية  ر  بي ادت لات 

 

رقم    -16  في    2.04.513مرسوم  القعدة    16صادر  ذي  الراحة  2004ديسمبر    29)  1425من  بتنظيم   )

 .   13(، ص 2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الأسبوعية، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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الأال فئات  لبعض  المستحقة  الأسبوعية  للراحة  بالنسبة  اتخاذها  مراعاة  جرواجب  مع  اء، 

 خاصة بشغلهم.ف الالظرو 

 212دة الما

الأسبوع ف  وق  ن مكي  الحالات فة،  ي الراحة  أو  ت   يتلا  ي  المؤسسة،  نشاط  طبيعة  بررها 

 شغل. الم حجأشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في  زأو إنجا  المواد المستعملة،

بن ت  للمشغلين  17تنظيمي ص  حدد  المهنية  المنظمات  استشارة  بعد  النقابية  وال،  منظمات 

 اء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.جرللأ

 213ة ادلما

د، أن تخفض  حوقت وا   ي مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية فل  لك   نمكي 

إلى الأسبوعية  الراحة  التي  ،  وم ي   فصن   فترة  الصيانة،  أشغال  بجميع  المكلفين  للأشخاص 

بالضرور  تنجز  أن  الج ة فيجب  الراحة  يوم  لتفادي  ماعي ي  تعتبر ضرورية  والتي  ة للأجراء، 

 الشغل بشكل عادي.  ةلصاو م أن يعرقل  أنهشأي تأخير من 

 214دة الما

على    ولا،  ةرشع لأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة  االراحة    ظام وقفن   طبقي  لا

الأحوا في  وذلك  المعاقين،  الأجراء  على  ولا  العشرين،  دون  االنساء  بنص  ل  لمحددة 

 . 18يمي تنظ

 215دة الما

راحت  اءإعط  جب ي  وقف  تم  الذين  اهالأجراء  تعويضية  لأ م  راحة  تخفيضها  أو  سبوعية 

 داخل أجل لا يتعدى شهرا.

الرامدعادل  ت  الساب ح ة  الفقرة  في  إليها  المشار  التعويضية  الأسبوعية  مد،  قةة  الراحة  ة 

 الموقوفة. 

ومية المكلفة بالشغل،  حكتحددها السلطة ال  لتي حة التعويضية وفق الكيفيات اراخول الت 

 النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.  تا مظنملمشغلين والة لي بعد استشارة المنظمات المهن 
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 216ة ادلما

 :يةلات لدرهم عن الأفعال ا 500إلى  300رامة من غب قبعاي 

ال  - إتاحتها لجميع أجتقعدم  الراحة الأسبوعية، أو عدم  إتاحة  بإلزامية  المؤسسة   راءيد 

المادتين  ،  دةلواح ا في  عليها  المنصوص  الشروط  مدتها  حمن    206و   205وفق    اي ندلايث 

 ؛ واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها 

 ؛ 210ق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة ر يد بطلتق عدم ا -

 ؛213يد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة تق عدم ال -

الرقت العدم    - وقف  بحظر  الث اح يد  دون  هم  الذين  الأحداث  حق  في  الأسبوعية    منة اة 

 ؛214دة االعشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك الم نو د ءاسعشرة والن 

 .215حو يخالف أحكام المادة ن لى ع اهت حة الراحة التعويضية أو إتااح عدم إت  -

عت  ي ق تكرر  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  الغرامة  حق   راعوبات  تفي  أهم  المواد  حكطبيق  ام 

 .مهرد 20.000مات مبلغ الغراالمذكورة، على ألا يتجاوز مجموع 

  في أيام العطل في أيام العطل ووى عنها ى عنها ددي أيام الأعياد المؤي أيام الأعياد المؤففثالث: الراحة ثالث: الراحة للاا  لبابلباباا

 217دة الما

بنص  ت   ينغل المشى  عل  عمن ي  المؤدى عنها والمحددة لائحتها  أيام الأعياد  شغيل الأجراء 

 طل. الع وأيام  19تنظيمي 

 218 ةادملا

عنهي   أن  نمكي  يؤدى  يوما  العطلة  يوم  جعل  باعتباريتعو   تقرر  أوقات    ات قو   هض  من 

 الشغل الفعلي. 

 219ة ادلما

الذيج الأ ضى  اتقي  باليوم، تعويضا  ير  أو  بالساعة  المؤدى  الم  يو   ن ع  يحتسب أجره  عيد 

التي التعويضات  باستثناء  شغله،  في  بقي  لو  سيتقاضاه  كان  ما  يساوي  عن  تؤ   عنه  له  دى 

 ها بسبب شغله. لتحم ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أنطرالمخا

 

( بتحديد لائحة أيام الأعياد  2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.426رقم    مرسوم 19 - 

الجريدة  لأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية،  ة عنها االمؤدا 

 . 6(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ    5279الرسمية عدد  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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قبل العيد مباشرة أو إذا   ا اشتغل ذر أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إجي حق للأ ي 

 وما خلال الشهر السابق ليوم العيد. ي  شرع ةث لا اشتغل لمدة ث 

 220دة الما

المؤدتعال  دحدي  العيد  يوم  ع ويض عن  اى  للأنه  على  جلمستحق  أجره  يحتسب  الذي  ير 

قطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي لا  و أ  ة المردودي   و ز أج أساس الشغل المن 

 بقت يوم العيد المؤدى عنه. س تيالشغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما،  نعليه م  لحص

 221 دةمالا

، أو الشهر، فإنه لا  مامسة عشر يوخ ال  د الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أوحدا  ذإ

نقص أي  إجراء  عيد    على  يمكن  يوم  في  الاشتغال  عدم  بسبب  الفترات،  لهذه  المحدد  الأجر 

 . ه ن مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض ع

 222ة دلماا

وم  دف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، الي صاا  ذإ

يستفي  المادتين  د  الذي  في  إليه  المشار  الأجير  الأسبوعية  عأ  220و   219فيه  راحته  من  لاه 

اليوم،   ذلك  تعويضا عن  له  يؤدي  أن  المشغل  على  التناوب، وجب  نظام  بحكم  له  المستحقة 

 أعلاه.  219التي تنص عليها المادة ط رولشوفق ا

 223 دةمالا

المؤدى عنه، ا   كنم ي  العيد  يوم  التي تكون فيها    في العطلة،    يوم أو    لاشتغال  المؤسسات 

الش أغمواصلة  نظام  مل  اتبعت  التي  المؤسسات  في  أو  شغلها،  لطبيعة  نظرا  ضروريا،  را 

 التناوب على الراحة الأسبوعية. 

ان  مكي  نفس  كما  ف  اتضي تقملتطبيق  بالتجزئة،  الغذائية  المواد  تبيع  التي  المؤسسات  ي 

و  المقاهي  ذلك  على  تقاس  أن  التي  و  والفنادق  اعمالمطيمكن  والمؤسسات  الترفيه  مؤسسات 

الراحة  امو   ل تستعم على  التناوب  نظام  تتبع  لا  المؤسسات  هذه  كانت  إذا  التلف،  سريعة  د 

 الأسبوعية. 

 224 دةمالا

المشغلعلب  ج ي  المادة  الالح ا  ي ف  ، ى  في  عليها  المنصوص  يؤدي    223ت  أن  أعلاه، 

الم العيد  يوم  يشتغلون  الذين  ا  ه،عن ؤدى  لأجرائه  يوم  مؤدى  لعأو  يكون  أن  تقرر  الذي  طلة 

ء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تعويضا إضافيا، زيادة على الأجر  اتثن سعنه، با
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قا الذي  الشغل  عن  لهم  هذا   او مالمستحق  لمقدار  مساويا  التعويض،  ذلك  مقدار  ويكون  به، 

 الأجر. 

لى أساس الحلوان، من يوم  ع  أو بعضها  هاكلرهم  الأجراء الذين تؤدى لهم أجو   د ي فت سي 

تعويض  ي ي راحة  يوم  ؤ ة  ويضاف  أدنى،  أجرا  المشغل  لهم  ضمن  ولو  حتى  الأجر،  عنه  دى 

 الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها. 

 225 ةلمادا

من  ،  كنم ي  الأولى  الفقرة  في  إليهم  المشار  الأجراء  من  أجير  وكل  المشغل  بين  باتفاق 

استبدال التعويض الإضافي    لة،طتشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم ع م  علاه، ت أ  224ة  لمادا

طبقا  الأجير  منها  ويستفيد  عنها،  مؤدى  تعويضية  براحة  المادة،  نفس  في  عليه  المنصوص 

 . 224عليها في الفقرة الثانية من المادة ص صومن للشروط ال

 226 دةمالا

، وجب عليه أن يؤدي لهم،  217ة  للماد  فاضهم خلاو بعل المشغل، أجراءه كلهم أشغا  ذإ

 % من هذا الأجر. 100الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته  إلى إضافة

 227ة دلماا

الأجر  ،مكني  مندوبي  استشارة  وجودهم،  ثلمم الو   ءابعد  عند  بالمقاولة  النقابيين  ين 

تستدرك أن  العطلة، شرط  يوم  بسبب  الضائعة  الشغل  الخلا  استدراك ساعات  يوما  ثلا ل  ثين 

، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير  ةعطللالموالية لتاريخ تلك ا

 ة الشغل عشر ساعات في اليوم. دم  من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز

لا    أنهسة، غير  لمؤسن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته اأ  نكم ي 

 الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه.  يوم ن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادفمكي 

الع  جبي  التواريخ  الشغل،  بتفتيش  المكلف  العون  إلى  كتابة  يبلغ  أن  المشغل،    ي ت لى 

 فيها الاستدراك. ر اشيب س

 228 دةمالا

  شغلال  ا عن ساعاتى بهلأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدا  دى ؤ ي 

 لعادية.ا
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 229ة دلماا

الأكاا  ذإ النظام    ءجران  أو  الجماعية،  الشغل  اتفاقية  حسب  الراحة،  من  يستفيدون 

، 217ا التي حددت وفقا للمادة  نهع   دىؤ ملاالداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد  

محلية،  أحداث  أو  محلية  مناسبات  حلول  خاصة  عطل،  أيام  الس   وجب   أو  ت اعااستدراك 

عليهال المنصوص  الشروط  وفق  ذلك  227المادة    في  اضائعة،  عن  ترتب  سواء   ، 

 أداء أجر أم لا. 

 230 دةمالا

 ة:ي درهم عن الأفعال التال 500إلى  300بغرامة من ب اقعي 

 ؛ الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل ليغش ت  -

أيام  أ  م دع  - تقرر الأد العطداء الأجر عن  التي  أوقات شغل فعلي  نهعاء  ل  باعتبارها  ا 

 ؛218للمادة  بقاط

 ؛219قدير التعويض وفق أحكام المادة ت   مدع -

المادة  أ  م دع  - في  المنصوص عليه  التعويض  أجراء  224داء  المشار ؤسلما  إلى  سات 

 لأجر؛ اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه ا ينلذا 223إليها في المادة 

وفي   224ة الثانية من المادة  رلفقاعويضية المنصوص عليها في  لت احة  تاحة الراإ  مدع  -

 ؛ ، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين 225المادة 

 ؛226وص عليه في المادة  نصلما ضيو ع داء الت أ مدع -

الفقرتين  ردت سا  - أحكام  تخالف  وفق شروط  بسبب عطلة،  الضائعة  الشغل  اك ساعات 

 ؛227ن المادة م ة اني الأولى والث 

العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك،    لاغإب   مدع  -

 ؛227كام الفقرة الأخيرة من المادة أح ف الأو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخ 

 ؛ 228حكام المادة لف أء عن ساعات الشغل المستدركة، على نحو يخاادلأا -

لذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب  ااء  رالغرامة بتعدد الأج   ات ب عقو   ر ركتت 

 درهم. 20.000على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 
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  ؤدى عنها ؤدى عنها لملماا  يةيةووننسسللة اة اطل طل لعلعااالرابع: الرابع:   لبابلباباا

 لعطلة السنوية المؤدى عنها ا دةمالأول:  الفرع 

 231ة دلماا

فق  تح سي  الشغل  أشهر متصلة من  أجير، قضى ستة  ن كل  نفس ا  فس ي  لدى  أو    لمقاولة 

غل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو  شالم

 اخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:لدا امظن لااتفاقية الشغل الجماعية، أو 

 ؛ الشغل ر من نصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهو   مو ي -

غل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا  شال  ن فعلي عن كل شهر مالل  لشغمن أيام ا  ناموي   -

 يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

 232ة دلماا

ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي،    ومي  ا، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنه،  افضي 

أو غي مدتها خمس سنوات متصلة  كاملة،  فترة شغل  مت عن كل  تؤدي هذه  ر  ألا  صلة، على 

 إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي.  ةعطللرفع مجموع مدة اى لة إالإضاف

 233 دةمالا

الأجيرأب ا  ذإ يكون  أن  وجب  محددة،  لمدة  شغل  عقد  السنوية    ادتفاس  دق  رم  عطلته  من 

 المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد. 

 234 دةمالا

قدمية المحددة في  لأن اعطلة الإضافية  ع لا  رة الشغل التي يترتب عنها الحق فيت ف  ردقت 

أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما عند تاريخ   232المادة 

د، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى  عقالء  اهت ن ا

 عنها. 

 235 دةمالا

م الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام  اأي   دمؤدى عنها عد ال  لى مدة العطلة السنوية إ  افضي 

 العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها. 

المؤدى  ع  اتقفو ت لاتسب  تح   لا السنوية  العطلة  فترة  ضمن  المرض،  بسبب  الشغل  ن 

 عنها. 
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 236 دةمالا

االش  بأيام "  رادي  أيام  غير  هي  التي  الأيام  الفعلي"  الأسبوعالرغل  الأعياد  و ة،  ي حة  أيام 

 المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة. 

 237ة دلماا

أعلاه، الفترة التي يكون فيها    231إليها في المادة    ارمش" الةلمدة الشغل المتص "ب   ادري 

بعقد شغل،   بمشغله  الأولى  ولو  الأجير مرتبطا  الخمس  للفقرات  لمادة  ا  نمكان موقوفا طبقا 

 ه. أعلا 32

 238 دةمالا

 : د تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يليعن ب ج ي 

 ؛ مثابة شهر من الشغل ب لي فعستة وعشرون يوما من الشغل الد تع -

مدتها  ك  دعت  - متصلة،  غير  أو  متصلة  شغل  فترة  غير    191ل  النشاطات  في  ساعة 

 شهر من الشغل.  ابةث ، بم حية لاساعة في النشاطات الف 208الفلاحية، و 

 239ة دلماا

أسفله  عن ب  ج ي  المذكورة  الفترات  اعتبار  المؤدى عنها،  السنوية  العطلة  احتساب مدة  د 

 :شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنهات رافت ةب ابمث 

تحقة  سالم  ةترفلا  المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أو وية  ت العطلة السن رافت   -

 ؛ عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل 

  في   اهيات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص علرت فلا  -

المادة    5و   4و   3و   2و   1قرات  لفا التغيبات    32من  بسبب  أو  الشغل،  التعطل عن  بسبب  أو 

ؤسسة مؤقتا بمقتضى  مال  ق لاغإب  المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسب 

 حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.

 240 دةمالا

بين أجزاء من مددها، على مدى  ع  جمال  وأ  تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها،  مكني 

والمشغل  الأجير  بين  باتفاق  ذلك  تم  إذا  متتاليتين،  وتت سنتين  سجل  .  في  ذلك  إلى  الإشارة  م 

 أدناه. 246لمنصوص عليه في المادة ا، اهن ع  دىالعطل السنوية المؤ 
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العطلةن أ  ري غ تخفيض مدة  إلى  المؤدى عنها  السنوية  العطلة  تجزئة  تؤدي  أن  يمنع    ،ه 

يها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللها يومان من أيام الراحة  قض ي   تيلا

 . وعيةالأسب 

 241 دةمالا

 دة العطلة السنوية المؤدى عنها. ملى إ، يةضافة أيام الراحة التعويض إ كنم ي 

 242ة دلماا

عنها،  ى  ؤدلماطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية اب   ون ك ي 

 أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض. 

 243 دةمالا

الإييز  تم الب  ج ي  أجل  وبين  عنها،  المؤدى  السنوية  العطلة  مدة  صوص  لمن اار  خطبين 

 .43عليه في المادة 

 العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها ة ترفالثاني:  الفرع 

 244ة دلماا

 السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة. لةعطال نم لاستفادةا كنم ي 

أف  ددح ت  عمالة،  أو  ولاية،  كل  إقي  بالشغل،  و  المكلفة  الحكومية  السلطة  من  بقرار  ليم، 

المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات    رةاشت د اسعوب

ي الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، الاستفادة  ف  ون غلتشي   التي لا يمكن للأجراء الذين

 عنها. ؤدى خلالها من العطلة السنوية الم

 245 دةمالا

الع   ى تولي  تواريخ  بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين    ويةلسن الة  طالمشغل، تحديد 

الأجرا مغادرة  تواريخ  تحديد  ويتم  وجودهم.  عند  بالمقاولة  قضاء  ق  همغلشل  ء النقابيين  صد 

الحالة   مراعاة  مع  بالأمر،  المعنيين  استشارة  بعد  عنها،  المؤدى  السنوية  ئلية العاعطلهم 

 للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة. 

حعن   ،مكن يه  ن أ  ري غ مغادرتهم،  د  تواريخ  تقديم  إما  بالأمر،  المعنيين  مع  اتفاق  صول 

ب على المشغل أن يقوم، قبل  يج ،  لةاح لاقصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه  

ا في  عليهما  المنصوص  والسجل  الملصق  بتصحيح  الأجير،  وإما    246ة  لمادمغادرة  أدناه، 

هذه   المغادرة، وفي  تواريخ  ي للحااتأخير  اليوم جب  ة  أقصاه  أجل  في  يقوم،  أن  المشغل  على 
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سنوية المؤدى عنها،  لا  الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته

 بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل. 

  ش فتيت ار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف ب المشلمشغل في الحالتين  ا  م و قي 

 بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.  شغلال

 246ة دلماا

السنوي اطب  ج ي  العطلة  في  حق  له  من  كل  المغادرة،  مؤ الة  لاع  جدول  على  عنها،  دى 

اتفاقية شغل جماعية أو نظام   المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص  تاريخ  وذلك قبل 

أكثر مقتضيات  على  للأدائ ف  داخلي  الأجراء جيرة  اعتاد  مكان  في  المغادرة  جدول  ويثبت   ،

 ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش. 

الأجراء،    نأ  بج ي  إشارة  رهن  باستمرار  يوضع  سجل  في  المغادرة،  جدول  يضمن 

 تفتيش الشغل. ين بوالأعوان المكلف

وفت   تمي  الملصق  في  المغادرة  جدول  خلاسالي  سجيل  الفقرة ل  جل  في  المحدد  الأجل 

 الأولى من هذه المادة.

  يةونسلإغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة اط روشالثالث:  الفرع 

 ؤدى عنها لما

 247 دةمالا

أو  علب  ج ي  الكلي  بالإغلاق  عنها،  المؤدى  السنوية  العطلة  اقترنت  إذا  المشغل،  ى 

 لك. شغل بذلا ش ي الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفت

ي هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى  ف  جب ي 

 المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.  نت كاا ي أ ، عنها يعادل مدة الإغلاق 

 248 دةمالا

مر  يأن  أليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل،  الإقعامل العمالة أو  ل  كنم ي 

المزاولة    ساتالمؤس المؤسسات  إغلاق  في  تزامن  لحدوث  تفاديا  بينها،  فيما  تناوب  بإجراء 

 أو العمالة، أو الإقليم.  ا، سهنف  ةعالنشاط واحد، في نطاق الجم

التناوب باتفاق المشغلين المعنيين،  ك  ددح ت  عرض برنامج التناوب  ثم ييفيات تنظيم ذلك 

وب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم يحصل  مند ذ رأي الأخ د  ععلى عامل العمالة أو الإقليم، ب 
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تح  الأخير  هذا  تولى  العامل،  عليه  يوافق  لم  إذا  أو  المؤدى  ا  رةفت   د ي دالاتفاق،  السنوية  لعطل 

 عنها لتلك المؤسسات.

ويض عن تعلوا عنها  مؤدىيض عن العطلة السنوية العولتاالرابع:  الفرع 

 قد ععدم التمتع بها في حالة إنهاء ال

 249ة دلماا

الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو   قستح ي 

 بقي في شغله. 

 250 لمادةا

كانت  ن  كو تي  سواء  وتوابعه،  الأجر  من  عنها  المؤدى  السنوية  العطلة  عن  التعويض 

 . ينية مادية أو ع

 251ة دلماا

قاولة واحدة، أو مشغل  ة مبعة في خدمتاتمهر  شضى الأجير ما لا يقل عن ستة أأما  ذإ

بكاملها، عنها  المؤدى  السنوية  عطلته  من  الاستفادة  دون  شغله  عقد  أنهى  ثم  د  عن و  أ  واحد، 

له   وجب  المنصرمتين،  السنتين  عن  له  المستحقة  عنها  المؤدى  السنوية  العطل  الاقتضاء، 

المؤدى  ية  لعطل السنو ا  طاأقس  عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن   عويضت 

 عنها التي لم يستفد منها. 

ا  لداعي  من  كاملا  شهرا  الأجير،  بدأه  الذي  الشغل  شهر  من  جزء  ب  يج،  لغشلكل 

 مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها. 

 252 دةمالا

وية المؤدى  سن ال  طلة عجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالالأ   ق تح سي 

ا، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما  عنه

ك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة  ذلو   ،238  ةدامتم تعريفه في ال

 من الشغل. هرا فترة تساوي على الأقل ش

 253 دةمالا

ولات، وبصفة متقطعة، بحكم  مقاتناوب في عدة  الن ب و تغلشت أن الأجراء الذين ي ثب ا  ذإ

مدة لا تقل  ،  لةاو قملاطبيعة شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس  

في نهاية  لة،  عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاو 



 

- 81 - 

ؤدى عنها، يعادل  المعطلة السنوية  الع ب ت لتماكل سنة شمسية، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم  

 ةلصأجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير مت 

 في الشغل الفعلي. 

التمت   ق ح تسي  عدم  عن  تعويضا  سنة،  عشرة  ثماني  عن  أعمارهم  تقل  الذين  ع  الأجراء 

المؤدى عنها، يساوي أجر يومين عن كل  با السنوية    من   ة وعشرين يوماست من    ترةفلعطلة 

 الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة.

 254ة دلماا

دى عنها، أيا كانت الأسباب التي  مؤ الة  التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنويق  تح سي 

 أدت إلى إنهاء عقد الشغل. 

 255 دةمالا

  ، وفقهشغلمهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه  أن ا  ذإ

المنصوص عا المادة  ليهلشروط  التعويض    43ا في  للمشغل إجراء مقاصة بين  أعلاه، أمكن 

 ن التعويض عن أجل الإخطار. بي و   ا،عن العطلة السنوية المؤدى عنه

 25620 دةمالا

يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية  

 لك عند مغادرته المقاولة.وذ المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة،

 257ة دلماا

طلته السنوية المؤدى عنها،  ع  من د  ي فت سلمشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يا  دي ؤ ي 

ي  أن  حقه  من  كان  والذي  العطلة،  بهذه  التمتع  عدم  عن  يوم  تقاضتعويضا  العقد  أنهي  لو  اه 

 وفاته. 

 258 دةمالا

الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن  يد  لمكلفة بالشغل تحد ا  الحكومية  لطةسالى  ولتت 

المؤدى عنها، والتعويض عن عدم   السنوية  الواردة في هذا ها ب   تعمت لاالعطلة  المبادئ  ، وفق 

 الفرع.
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 ى عنها  لمؤدالتعويض عن العطلة السنوية اء دا أالخامس:  الفرع 

 وضمان استيفائه بامتياز 

 259ة دلماا

العطيتعو ال  دى ؤ ي  عن  ع   لةض  المؤدى  يسبق  نهاالسنوية  الذي  اليوم  أقصاه  أجل  في   ،

 بداية عطلة الأجير المعني بالأمر. 

 260ة دلماا

ويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص  تع ال  ى ؤدي 

الما في  الأ  252و   251  دتينعليهما  فيه  يتسلم  الذي  الوقت  نفس  في  أنهي  اير  ج أعلاه،  لذي 

 ه، آخر أجر له. قدع

 261 دةمالا

الفصل  ي ستفي  لمقتضيات  خلافا  الأجير،  لق  1248د  المكون  الشريف  الظهير    ن و نامن 

  د والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له قو لعا

اء تم ضم  سو لتمتع بها،  ادم  عتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن  من  

 يتين المؤدى عنهما أم لا. سنو العطلتين ال

   يةنو لسشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة ات نعمالسادس:  الفرع 

 المؤدى عنها 

 262 دةمالا

شغل،ع  نعم ي  بأداء  أجرائه  من  أجير  إلى  يعهد  أن  مشغل،  كل  من  أثن   لى  استفادته  اء 

 .ولةكان الشغل خارج المقاو ون مقابل، ولدو ب أعطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل 

يؤديه  ع  من ي  بشغل  أخرى،  مقاولة  أجراء  أجير من  إلى  يعهد  أن  ء  ان ث أ على كل مشغل، 

 ه السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها. لت عط

 263 دةمالا

السنوية  ع  نعم ي  استفادته من عطلته  أثناء  أجير،  ين دلمؤ الى أي  أن  أشغالا    جزى عنها، 

 ه. طلت بمقابل خلال ع
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 ول  تجمالخاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل  امحكأالسابع:  الفرع 

 أو الوسيط في التجارة والصناعةل مثلما وأ

 264 دةمالا

يمارس  ق  تح سي  الذي  والصناعة،  التجارة  في  الوسيط  أو  الممثل،  أو  المتجول،  الوكيل 

الشروط وفق  انالم  مهنته  في  عليها  عطلته  تعو  أعلاه،  85إلى    79واد  لمصوص  عن  يضا 

خلال الإثني عشر  ه  ضاقاالسنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي ت 

المستردة المبالغ  العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء،  التي سبقت  ية لمصاريف  تغط  شهرا، 

 شغله. سببب أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر 

ا  أنن  كم ي   لا هذا  أداء  عن  المستحقة  لتعو يترتب  العمولات  مبلغ  في  تخفيض  يض، 

المنص الشروط  وفق  بالأمر،  قبل  ف  هاليع  صوللمعني  شغل  من  به  قام  ما  بسبب  العقد،  ي 

 مغادرته الشغل لقضاء عطلته. 

الوكيلاح   يف أو  بمنزله،  المشتغل  الأجير  لحسابهم  يشتغل  الذي  المشغلين  تعدد    لة 

ناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية  والصو الوسيط في التجارة  أ  تجول أو الممثل مال

 له. ل شغ م مدقأالمؤدى عنها يحدد من طرف 

 خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل   امحكأالثامن:  الفرع 

 أو بمرض مهني 

 265ة دلماا

المؤدى علب  ج ي  السنوية  العطلة  إعطاء  يؤجل  أن  المشغل،  المصاب   اعنه  ى  للأجير 

 حه. ئم جرادثة شغل إلى أن يلت بح 

المصتح   لا إلى الأجير  اليومي  التعويض  التي تؤدى على أساس  المبالغ  د  عن ،  ابتسب 

 . تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها

 266 دةمالا

بعد اأصا  ذإ بحادثة شغل، وانقطع  ب   متئاليب أجير  الشغل  التي كان  الجرحه عن  مقاولة 

  دى ؤ ملاوقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية    ل بهايشتغ 

ا، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول  نهع

 حوادث الشغل والأمراض المهنية.   ه فيب 
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 267 دةمالا

 هني. علاه في حالة مرض م أ 266و  265ات المادتين ي مقتض بق ط ت 

 ات زجريةضيقتمالتاسع:  الفرع 

 268ة دلماا

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500 ىإل 300بغرامة من ب اقعي 

لتمتع بها  دم اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن ع إ  ضفر  -

 ؛ 240المادة ن لفقرة الثانية ماو  239و  235و  232و  231عن المدة المقررة في المواد 

 ؛247أحكام المادة د ب قي لت ا مدع -

السأ  م دع  - العطلة  المستحق عن  التعويض  للمادتين  ؤدلما  ة ي و ن داء  طبقا  عنها   249ى 

 ؛264و 

السنوية  أ  م دع  - بالعطلة  التمتع  التعويض عن عدم  للمواد  المؤ داء   251دى عنها طبقا 

 ؛266و  257و  256و  253و  252و 

 . 262 دةلتقيد بمقتضيات الماا مدع -

ال  ررتكت  المواد    غرامة عقوبات  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد 

 درهم. 20.000ذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات  الة بقالسا

ناسبات ورخص التغيب ناسبات ورخص التغيب المالم  زات الخاصة ببعضزات الخاصة ببعضجاجالإلإااالخامس: الخامس:   لبابلباباا

  الممنوحة لأسباب شخصيةالممنوحة لأسباب شخصية

 زة بمناسبة الولادةجالإاول: الأ الفرع 

 269ة دلماا

  لى ع  من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم  أجيركل    يد تفسي 

 لأجير الذي استلحق طفلا بنسبه. ا

ن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على  أ  نكم ي 

 ريخ الولادة.ان ت مأن تقضى وجوبا في مدة شهر 

ن فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها،  ي يكو الولادة، الفترة الت   وع ادف وقص  ذاإ

السنوية أو إجازة  حاو  أ   ،ضر مأو في إجازة بسبب   العطلة  إلى  أيا كان نوعها، أضيفت  دثة 

 المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة. 
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 270 دةمالا

و  ضاه لللأجر الذي كان سيتقا  ياازته الثلاثة، تعويضا مساو ج م إاالأجير خلال أي ق  تح سي 

 بقي في شغله. 

ول موعد أداء الأجر الذي حلد  عن   ،هلهذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغ ى  ؤدي 

 ضابط الحالة المدنية.  طرف  يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من

المذك  ع ج ر ت سي  التعويض  ا مر،  و المشغل  للضمان  الوطني  الصندوق  في  لان  جتماعي، 

 ص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق. الخا حدود السقف

 المرض  ةزا جي: إانلثا الفرع 

 271ة دلماا

ة، أن يبرر ذلك،  حادث ى كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو  علب  ج ي 

الثماني والأربعي  إذا حاعسا  نويشعر مشغله خلال  لذلك إلا  الموالية  القاهرة دون   لتة  القوة 

 ك.ذل

بالمدة المحتملة  ه  غلمشلى الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار  ع  ب ج ي 

 . لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك

بنفسل  نكم ي  يختاره  طبيب  إلى  نفقته،  على  يعهد  أن  ب ه لمشغل  الأجير  أ،  على  يجري  ن 

 حددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير. ب الممضادا، داخل مدة التغي ا فحصا طبي 

 272 لمادةا

لمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض  ل  كنم ي 

لال فترة ثلاثة مائة  خية  لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متواأو لالمهني،  

 قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.جير تين يوما، أو إذا فقد الأوسوخمسة  

 273ة دلماا

حادثة  ج الأؤدى  ي  لا حادثة غير  أو  المهني،  المرض  بسبب مرض غير  الغياب  ر عن 

أو    ، عيةاالأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجمداء  الشغل، أيا كانت دورية أ

 لك. ذ النظام الداخلي على خلاف
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 تغيباتلا عضبالثالث:  الفرع 

 274ة دلماا

 : وتحدد مددها كما يلي  ة،لي ائع ثاد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحدي ستفي 

 :جاو زلا – 1

 ؛ة أيامبعر : أالأجير اجزو  -

 ؛ نماو: يجير، أو أحد ربائبهالأ  أحد أبناء جاو ز  -

 : ةافو لا – 2

أو اوج  ز  اةوف  - أحفاده،  أو  أبنائه،  أحد  أو  ز أ  لأجير،  من  زوجه  أبناء  أو  واج  صوله، 

 ؛ ثة أيام: ثلا ابقس

أ  ةافو   - أو إحدى  أو  ا  اتخو أحد إخوة،  أو إحدى أخوات زوجه،  أحد إخوة  أو  لأجير، 

 .نا ومي :  أحد أصول زوجه

 : ت أخرىاب ي غ ت  – 3

 ؛ نماو: ي نات خ لا -

 ن. ماو: ي فوليه من الأبناءك د مح جراحية تجرى للزوج، أو لأ   ةي ل مع -

 275 دةمالا

  وأ  ،امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني تياز  الأجير من رخص التغيب لاج   يدتفسي 

 ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية. شالمل

 276 دةمالا

، إلا لفئات الأجراء  هعلاأ 274ليها في المادة وص عى الأجر عن التغيبات المنصؤدي  لا

ينص على خلاف ذلك عقدايتق  الذين لم  الشغل  غللشا  ضون أجورهم شهريا، ما  اتفاقية  أو   ،

 ، أو النظام الداخلي. ماعيةالج 

 :ن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية ع دىيؤ  ر ج ن الأ أ يرغ

 ؛ عن زواج الأجير  ني م و ي -

 ائه. ن أب دد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أح اح و م  و ي -
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 277ة دلماا

أج علب  ج ي  يمنحوا  أن  المشغلين  المج راى  في  أعضاء  هم  الذين  اءهم،  لجماعية،  الس 

ال أجل  من  للتغيب  لها   كةارمشرخصا  التابعة  واللجان  المجالس،  لهذه  العامة  الجلسات  في 

 والذين هم أعضاء فيها.

تم الاتفاق على  يلم    جر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، مادى الأ ؤ ي   لا

 خلاف ذلك. 

ليها في هذه المادة، مع  شار إالضائعة، بسبب التغيبات الم  غلاستدراك ساعات الشن  مكي 

الثالث من تضمقال  ةاعمرا القسم  الأول من  الباب  في  إليها  المشار  الشغل،  بمدة  المتعلقة  يات 

 من هذا القانون.   ثانيالكتاب ال

 ات زجريةضيقتمالرابع:  الفرع 

 278 دةلماا

 : درهم عما يلي 500إلى  300بغرامة من ب اقعي 

أحكام  ف  اليخ   و ح ندة، أو تخويل إجازة على  الولا  عطاء الإجازة المستحقة عندإض  رف  -

 ؛269المادة 

، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام  270داء التعويض المنصوص عليه في المادة  أ  م دع  -

 ؛ هذه المادة

المادة  ال  عدم   - في  عليها  المنصوص  التغيب  بأيام  أو  274ترخيص  بمدة  ال،  ترخيص 

 ؛أدنى من المدة المحددة في هذه المادة

، أو أداء  276ر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة  ج الأ ء  ام أددع  -

 هذه المادة.ليه أجر يقل عما نصت ع

ا  ر ركتت  الأجراء  بتعدد  الغرامة،  المواد    ذينلعقوبات  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم 

 درهم. 20.000ألا يتجاوز مجموع الغرامات  ى السابقة الذكر، عل

  ةةاقباقبررلملماا  السادس:السادس:  لبابلباباا

 279 دةمالا

الثالث عل ب  ج ي  القسم  أحكام  تطبيق  مراقبة  من  المختصة  السلطات  لتمكين  المشغل،  ى 

المستعمل المستندات  جميع  يمسك  أن  الثاني،  الكتاب  وفق  سكو   ةمن  والإثبات،  للمراقبة  ائل 
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ا للكيفيات  وتبعا  الصادرة  لمالشكليات،  التنظيمية  النصوص  وفي  القانون،  هذا  في  حددة 

 . هقي بطلت 

 280 دةمالا

من  ب  اقعي  في   5000إلى    2000بغرامة  إليها  المشار  الوثائق  مسك  عدم  عن  درهم 

 أعلاه.  279ة لمادا

 م حة الأجراء وسلامتهص فظ حالرابع:  القسم

  عامة عامة   امامحكحكأأالأول: الأول:   لبابلباباا

 281ة دلماا

يسهعلب  ج ي  أن  المشغل،  تتوفر  ر  ى  أن  على  يحرص  وأن  الشغل،  أماكن  نظافة  على 

شر الأجراء،  قاو لا  وطفيها  صحة  على  للحفاظ  اللازمة  السلامة  ومتطلبات  الصحية،  ية 

فيض من  خ الت و لوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية،  زة اوخاصة فيما يتعلق بأجه 

راحيض، وتصريف مياه الفضلات، لمالضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار ا

 رة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم. لأبخ او   ومياه الغسل، والأتربة،

بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر    وراشى المشغل، أن يضمن تزويد الأل ع  بج ي 

 كن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة. امس  ءفيها للأجرا

 282ة دلماا

أ  أنب  ج ي  ويسهل  ما تكون  الأجراء،  سلامة  يضمن  تجهيزا  مجهزة  الشغل،    ل غش كن 

 ء المعاقين المشتغلين بها. ارج الأ

والإ   نأ  ب ج ي  التدفئة،  ووسائل  التوصيل،  وأجهزة  الآلات،  والأدوات  نارتكون  ة، 

بوسا مجهزة  الثقيلة،  والأدوات  لئالخفيفة،  لها  لل  توفر  وأن  بها،  معترف  فعالية  ذات  وقاية، 

 اء. رج لأا ىلع  الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر انأضمن شروط الأم

 283 دةمالا

عل  ، منعي  تشكل خطرا  التي  الآلات،  أجزاء  أو  الآلات،  استئجار  أو  الأشراء  جراء،  ى 

عترف بها، دون أن تكون هذه الآلات، أو  مية  لوالتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعا

 ذه الوسائل. به أجزاء الآلات، مجهزة 
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 284ة دلماا

الآبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو   في ونغلشتي   ني يكون الأجراء الذ  أنب ج ي 

أي أو  الأحواض،  أو  المراحيض،  مشدودين  أجه   آبار  ضارة،  غازات  على  تحتوي  قد  زة 

 أية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية.ب ين  يبرباط، أو محم

 285 دةالما

م   أنب  ج ي  الهبوط  فتحات  أو  والمنافذ،  الآبار،  تكون  حاطة  تكون  وأن  بسياجات، 

تك  أن  يجب  كما  واقية  بحواجز  محمية  أو  بعوازل،  محاطة  االمحركات  متينة،  ون  لسلالم 

ت البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها  لا سقا  ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون

 لأقل. ا تسعين سنتمترا على 

 286ة دلماا

المتحركة    أنب  ج ي  القطع  والعجلات،    اعدسو ك   ت،لالآا   نمتكون  ودواليبه،  المحرك 

الا أساطين  أو  ومخاريط  والمسننات،  التوصيل،  أو  حتكوأذرع  للوقاية  بوسائل  مجهزة  اك، 

وت  الأجراء.  عن  أماكن  عاس  قمعزولة  تعبر  كانت  إذا  المعدنية،  الحبال  أو  السيور،  ذلك  لى 

 لة. بكرات ناق  ةطسأو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين، بوا، الشغل

الأجراء،  و ت  ب ج ي  إشارة  رهن  الأجهزة  هذه  توضع  وأن  للآلات،  ملائمة  أجهزة  فير 

 لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال. 

 287ة دلماا

أجهع  نعم ي  أو  مواد،  أو  مستحضرات،  باستعمال  السماح لأجرائه  المشغل،  أو  زةلى   ،

 سلامتهم للخطر.   تعرض  م، أو تهصح ب  آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر

والشروط  أ  عن م ي  تتنافى  بشروط  يستعملوا،  بأن  لأجرائه  السماح  المشغل،  على  يضا، 

تنظيمي  بنص  مو 21المحددة  أو  مستحضرات،  الضرر  أد،  ا،  تلحق  قد  آلات،  أو  أجهزة،  و 

 . بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر

 

( يتعلق بحماية العمال 2009ماي    21)  1430من جمادى الأولى    25الصادر في    2.08.528المرسوم رقم    -  21

البنزين   نسبة  فيها  تفوق  التي  والمواد  البنزين  عن  الناجمة  المخاطر  ال  1ضد  من  كمابالمائة  تغييره    حجم،  تم 

 ؛ 3104(، ص 2009ماي  28)  1430جمادى الآخرة   3بتاريخ  5738الجريدة الرسمية عدد وتتميمه، 

رقم    - في    2.12.236المرسوم  محرم    21الصادر  ش2013نوفمبر    25)  1435من  بتحديد  استع(  مال روط 

  6214الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد

 ؛ 7617(، ص 2013ديسمبر   19) 1435صفر  15بتاريخ 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
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 288ة دلماا

تركيبةعل ب  ج ي  كانت  إذا  المشغل،  ت المستع ت  جانتملا  ى  أو  ملة  موادا،  تضمن 

ا، ينبه إلى خطورة  كتوبتها يحمل تحذيرا م بئ تع ف  مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلا

 . تاستعمال تلك المواد أو المستحضرا

 289ة دلماا

القانو علب  ج ي  الأحكام  على  الأجراء  يطلع  أن  المشغل،  من  ني ى  بالاحتراس  المتعلقة  ة 

ب من أماكن الشغل، التي اعتاد الأجراء  مناس  في مكانق  لصي   نأ  هخطر الآلات. ويجب علي

مخاطر استعمال الآلات، ويشير فيه إلى الاحتياطات  من    دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر

 ب اتخاذها في هذا الشأن. ج ي يت ال

أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها  ر  لى أي أجير، أن يستعمل آلة من غي ع  عن م ي 

 طل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها. أن يع نع عليه يم و سب،ان الم

بها    هزتج استعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي  ير ب كليف أي أجت   عن م ي 

 مثبتة عليها في مكانها المناسب.

يحم ع  من ي  بأن  أجير  أي  أو  ل  تكليف  صحته  تعرض  أن  شأنها  من  حمولات  أي  يدويا 

 . طرلخه لت مسلا

 290 دةمالا

للقي علب  ج ي  تشغيلهم  ينوي  الذين  الأجراء  الطبي  للفحص  يعرض  أن  المشغل،  ام  ى 

و ب  مسبق،  طبي  فحص  إجراء  تستوجب  مناصب  لشغل  أو  يأأشغال،  ذلك  ح ن  بعد  عليهم  تم 

 إجراء هذا الفحص بصفة دورية. 

 291ة دلماا

ي   علىب  ج ي  الذي  الوقت  أجر  الأجراء  إلى  يؤدي  أن  تنفيذ ه  ون قضالمشغل،  أجل    من 

 شغل. ابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات الالتد

 

رقم    - في    2.12.431المرسوم  محرم    21الصادر  استعمال 2013نوفمبر    25)  1435من  شروط  بتحديد   )

  6214الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد    قد تلحق   مستحضرات أو مواد

 ؛ 7622(، ص 2013ديسمبر   19) 1435صفر  15بتاريخ 
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 292 دةمالا

بالشغى  ولتت  المكلفة  الحكومية  ت ل السلطة  يتعلق  ح ،  فيما  العامة،  التطبيقية  التدابير  ديد 

الخاصة   يةيق تطب لاأعلاه، والتدابير    291إلى    281ي المواد من  ف  بالمبادئ المنصوص عليها

ا من  لمبادبتلك  والأشغال  المهن  بعض  خصوصية  تقتضيه  ما  الحالة  هذه  في  مراعية  ئ، 

 بات. متطل

 293 دةمالا

صوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة،  خ ال  تم امتثال الأجراء للتعليماعدد  عي 

بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون وال لخ وهم يؤدون بعض الأشغال ا لصادرة ا  اتتضي قمطرة، 

تط  شأن  ولا    بيقه، في  إخطار،  دون  الشغل  من  فصلهم  عنه  يترتب  أن  يمكن  جسيما،  خطأ 

إذا سبق اطلاعهم بكيفية ق  عويضت  الفصل، ولا عن الضرر،  التعليمات  ينون اعن  ة على تلك 

 ه.أعلا 289وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 

 294 دةمالا

و   أنب  ج ي  السلامة  شروط  اف ح تضمن  إطحةلصظ  في  تباشر  التي  في  ارها  ،  الأشغال 

صحية   ظروفا  الكيماوية  والمنشآت  والمقالع،  طابعا  وأمن المناجم  تكتسي  للأجراء  ية 

 ددة بنصوص تنظيمية. ح الم خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات

 295 دةمالا

تنظيمي ب   ددح ت  نص  الصحي   22مقتضى  المشتغلين  ة  القواعد  الأجراء  على  السارية 

 لذين يستنجزون أشغالا منزلية. لين اامات المنوطة بالمشغتزلوالا  ،بمنازلهم

 296 دةمالا

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من ب اقعي 

 ؛281ة دلتقيد بأحكام الماا مدع -

ئل الأمان  سا، أو عدم توفير و 282جهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة  ت  مدع  -

 ؛286إلى  284المقررة في المواد 

 .287 لتقيد بأحكام المادةا مدع -

 

رقم    -  22 في    2.12.262مرسوم  شعبان    20صادر  الصحية  2012يوليو    10)  1433من  القواعد  بتحديد   )

والالتزا بمنازلهم،  المشتغلين  الأجراء  على  المنالسارية  منزلية؛  مات  أشغالا  يستنجزون  الذين  بالمشغلين  وطة 

 .  4266(، ص 2012يوليو   23) 1433رمضان  3بتاريخ  6067الجريدة الرسمية عدد 
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 297ة دلماا

درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص   20.000إلى  10.000بغرامة من ب  اقعي 

 .291و  290و  289و  288و  283عليها في المواد 

 298ة دلماا

مخالأصا  ذإ أجل  من  بالعقوبات  حكما  المحكمة  المواد    فةدرت   282و   281مقتضيات 

ي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب  ل الذتحدد بالإضافة إلى ذلك، الأج   اهإنف  ،286و   285و 

 وز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. يتجاإنجازها، على ألا  

أية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة   جيلتس  عن م ي 

 ة.بقالسا

 299ة دلماا

لمنصوص عليها في  قة، ان مخالفة مقتضيات المواد الساب ع  بة رت ت م لاالغرامات  ف  اعضت 

  اب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكمارتكهذا الباب في حالة العود، إذا تم  

 ي. ئنها

 300 ةداملا

التنظيم لل  نكم ي  أو  التشريعية،  المقتضيات  حالة خرق  في  بمراعاة  يةمحكمة،  المتعلقة   ،

السلامة مقرو ح و  شروط  بالإدانة،  حكمها  تصدر  أن  الصحة،  بقفظ  المؤقت  نا  الإغلاق  رار 

  ل عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت ن تق للمؤسسة، طيلة مدة لا يمكن أ

لثانية  ا  سارية أم لا، ويستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة  ارنذلإ ة ارمسط

المادة   القانون  90من  المقتضيا ي حالة ع نائي. وفج لا  من  احترام هذه  تط دم  العقوبات  ت،  بق 

 نائي. ج لامن القانون  324المنصوص عليها في الفصل 

للي  في  مكن  حكملا  ةل اح محكمة،  تصدر  أن  ب هعود،  وفقا الق  لالإغاا  للمؤسسة  نهائي 

 من القانون الجنائي.  324و  90للفصلين 

 301 ةداملا

أداء ما يستحقه أجرا علب  ج ي  المؤقت، في  المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق  ؤه ى 

 اضونها قبل تاريخ الإغلاق. يتق أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا من

نهائيا صأ  اذإ المشغل أن  ل  فصى  إل  ى وأد  بح الإغلاق  الأجراء من شغلهم، وجب على 

في ذلك التعويض عن    ا منها في حالة إنهاء عقد الشغل، ب قو يؤدي لهم التعويضات، التي يستح 

 الضرر.
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  م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طناا ا ككححلألأالثاني: االثاني: ا  لبابلباباا

 302 دةمالا

يرسل  علب  ج ي  من  كل  وزن   و أ   ادرطى  يقل  لا  كانت  و  يلك   ألف  عن  هشيئا  أيا  غرام، 

الطرد   ظهر  على  يبين  أن  استعمالها،  المراد  النقل  والوضع  وز وسيلة  محتواه،  وطبيعة  نه، 

يكو   يذال أن  ويجب  الشحن.  أثناء  يكون عليه  أن  ذلكينبغي  الخارجي    ن  الوجه  مكتوبا على 

 .23تنظيمي  ص ن ب ددح يات التي تف ي كلا ب للطرد بحروف واضحة وثابتة، حس

ثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يقدر حد  ست لاا  والح الأ   يف  نكم ي 

 ه، وطبيعته. م ج حن المسجل على الطرد بناء على وزأقصى لل

غيا  ىلو تي  حالة  في  المرسل،  هذاوكيل  في   ب  إليها  المشار  البيانات  كتابة  الأخير، 

 ين أعلاه. فقرت ال

 303 دةمالا

المنصوص عليها  عدن  م عدره  5000إلى    2000مة من  ارغب   قباعي  البيانات  كتابة  م 

المادة   ك  302في  عدم  أو  الطرد،  ظهر  عليهتاعلى  المنصوص  النحو  على  نفس    يف  بتها 

 يقها.بتطب  المادة، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة

  ح الطبية للشغل ح الطبية للشغل للااصصمملللثالث: الثالث: ااا  لبابلباباا

 304 دةمالا

 :قلة للشغل لدىت سم ةيبداث مصالح طإح ب ج ي 

والاستغلالات  ت  لاو قاملا  –  1 التقليدية  الصناعة  ومقاولات  والتجارية  الصناعية 

 ؛ ل ما لا يقل عن خمسين أجيراغش ت ابوية وتوابعها، إذا كانت لغالفلاحية وا

الصن اقملا  –  2 التقليدية  اعية  ولات  الصناعة  ومقاولات  ستغلالات  والاوالتجارية 

والغابوي  اباو ت و  ةالفلاحية  والمشغلين  لمخاطر  أ  ونشريبا  ذين لعها،  الأجراء  تعرض  شغالا 

حددها   التي  المهنية،  ب الأمراض  المتعلق  عن  تعويالالتشريع  والأمراض  ض  الشغل  حوادث 

 . المهنية 

 

( بتحديد البيانات التي يجب  2004ديسمبر   29) 1425من ذي القعدة  16صادر في   2.04.468مرسوم رقم   - 23

عن   وزنها  يقل  لا  التي  الطرود  تتضمنها  كيلوأن  عدد  غرام،  ألف  الرسمية   بتاريخ    5279الجريدة 

 . 10(، ص  2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 305 ةداملا

والاستغلالات  عل ب  ج ي  التقليدية  الصناعة  ومقاولات  والتجارية  الصناعية  المقاولات  ى 

والغابوي  أقباو تو   ةالفلاحية  تشغل  التي  طبية  جيأ  ين خمس  من   لعها  مصالح  إما  تحدث  أن  را 

الشروط   وفق  مشتركة،  طبية  مصالح  أو  مستقلة  من  محددالللشغل  الحكومية  ة  السلطة  قبل 

 المكلفة بالشغل. 

لمندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد موافقة  وافق اي 

 . لغشلالطبيب المكلف بتفتيش ا

بين المقاولات، أن تقبل عضوية كل مقاولة داخلة    كةتر مشال  ةطبي لالمصلحة ا  جب على ي 

 شغل خلاف ذلك.لاب قليمي المكلف وب الإلمند ا في نطاق اختصاصها، ما لم ير

 306 دةمالا

لذي يجب على  قت االسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الو ى  ولتت 

ن المقاولات التي لا يخشى فيها على  بي ز  يي لتمامع    تكريسه للأجراء،  ، لغشلا  اء، أو أطب طبيب

 خاصة. قابة لرصحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها 

  304لات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة  و اقالم  جب علىي 

 ساعات الشغل.  طيلةأعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل  

 307 دةمالا

الطى  ولتي  المصلحة  المصلحة. أ  لةتقلمساية  ب رئيس  إدارة  المقاولات،  بين  المشتركة  و 

ح  تقريرا  سنويا،  يوجه  أن  عليه  وسيرهالمص  تنظيم   ول ويجب  عن    ،الحة،  المالي  وتدبيرها 

المكلف الطبيب  وإلى  الشغل،  بتفتيش  المكلف  العون  من  كل  إلى  الفارطة،  تيش  بتف   السنة 

الأ مندوبي  وإلى  النقابيي او   ءارج الشغل،  مناديب  عن ة  ولمقالبا  نلممثلين  وإلى  وجودهم،  د 

 م المنجمي. النظاعليها ي رسي  ي ت لاة ي م ج نملاالسلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات 

 موذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ن د دح ي 

 308 دةمالا

  لحة صالم ت، مصاريف تنظيم لاو اقملامصلحة الطبية المشتركة بين  و الالمقاولة أ ل حم تت 

 ة ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل. بي لطا

 309 ةداملا

ة للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء الشغل".  الطبي المصالح  ر  لى سي ع  هرسي 

 ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم. 
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 310 دةمالا

 الشغل. ب ط في ون ص مخت  شهادة تثبت أنهم  ىلع ني ليكون أطباء الشغل، حاص أنب ج ي 

علىي  لهم    جب  ومرخصا  الأطباء،  هيئة  جدول  في  مسجلين  يكونوا  أن  الشغل  أطباء 

 ب. زاولة الطبم

 311دة مالا

 310الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في المادة    يب الشغلى طبعلب  ج ي 

 ب. ن اصة بتشغيل الأجاخ لا تاي أعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتض

 312ة ادملا

المقاولات،  ط  تب ري  بين  المشتركة  الطبية  المصلحة  برئيس  أو  بالمشغل،  الشغل  طبيب 

 اعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة. و ق لفيه اشغل تراعى  قدبع

 313 دةمالا

  ة كر ت شأو رئيس المصلحة الطبية المشغل  اء تأديبي، يعتزم الم، كل إجر يكون  أنب  ج ي 

اتخ ب  المقاولات  حفذه  اين  المكلف    يبطب ق  ي  العون  عليه  يوافق  قرار،  موضوع  الشغل، 

 الشغل. ش بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفت 

 314 ةداملا

وحرية،  علب  ج ي  استقلال  بكل  مهمته  يؤدي  أن  الظروف،  جميع  في  الشغل،  طبيب  ى 

 ه. ت ارات الخاصة بمهن ب ت ع لاا اه الأجراء، وألا يراعي إلاو تجسواء إزاء المشغل أ

 315ة ادملا

الطبي ضي أ  ب ج ي  المصالح  على  أن  ل غشلل  ةا  المقاولات،  بين  المشتركة  أو  المستقلة   ،

أوقات  ن  تستعي  جميع  إجازة  الشغلفي  على  حاصلين  ممرضين  أو  اجتماعيين،  بمساعدين   ،

الجاري للتشريع  لهم وفقا  المبه    الدولة، ومرخص  لطبية.  ا  ةدعاسالعمل، في ممارسة أشغال 

 تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة.  همددع  ،24مي يتنظ  ويحدد بنص

 

  315( بتطبيق أحكام المادتين  2005يوليو    13)  1426جمادى الآخرة    6صادر في    2.05.751مرسوم رقم    -  24

رقم  م  316و القانون  الشغل،    65.99ن  بمدونة  عدد  المتعلق  الرسمية   بتاريخ    5336الجريدة 

 .  2072(، ص 2005يوليو  21)  1426جمادى الآخرة  14

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
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 316 ةداملا

 .25التي تحدد بنص تنظيمي واعد قا للشروط والقطب داث مصلحة حراسة طبية،  إح ب ج ي 

 317 دةمالا

فيها  تلب  ج ي  تنجز  ورشة  داخل كل  يعملون  الذين  الأجراء  الأقل من  أجيرين على  قين 

 لمستعجل. ا لي و الأ فسعاقنيات وأساليب الإت   ،ةرطخأشغال 

يمكن لا مقا    قائمين  الأولية  الإسعافات  لتقديم  تكوينهم  تم  الذين  الأجراء  م  اعتبار 

 أعلاه.  315هم في المادة ر إلي اشمالممرضين ال

 318 دةمالا

وقائ بط   ي دؤ ي  دورا  الشغل  الفمتي   ،ا ي يب  إجراء  في  على  ج او لا  ة الطبي حوص  ثل  بة 

من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية  د  أكلت ى الي إمالفحص الطبي الرا  ةصاخ   ، الأجراء

قد   ما  تجنيبهم كل  وإلى  تشغيلهم،  بداية  ب يضللأجراء عند  ولاسيما    لشغل،ا  ببس ر بصحتهم 

 . بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية للأجراء

 319 ةداملا

تقديمل  كنم ي  استثنائية،  الشغل بصفة  ء في الأحوال الاستعجالية  راج للأات  جعلا   طبيب 

  ، لغ لحادثة ش  رضعند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تع 

 الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله. كانت إذا

تقييد  ن أ   ري غ الأحوال  جميع  في  يمكن  لا  بالطب   حرية ه  الاستعانة  في    ي ذلا  ب ي الأجير 

 يختاره بنفسه. 

 320دة الما

بيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل  ط  ونك ي 

إ الشغل،  تل  ذامنصب  تبر لتدابي ا  ككانت  تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته  ر  اعتبارات  رها 

 البدنية على التحمل، وحالته الصحية. 

المقاولة، أخذ تلك لع  ب ج ي  بعين الاعتبار ت قملا  ى رئيس  ذا رفض  إ  يهعل ب  ج . ويرحات 

 العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها.

 

  المرسوم المشار إليه أعلاه. نفس - 25
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بتفتيش الشغلتولى اي  عدم اتفاق، إصدار    ات أوفي حالة حدوث صعوب ،  لعون المكلف 

 قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل. 

 321 دةمالا

استشاريع  طلضي  بدور  الشغل  للإدارة  اصو ص خ   ، طبيب  لح، صالما  ساءؤ ور   ،بالنسبة 

 : ورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية

 ة؛ ي المقاولامة فنظافة العلا شروط ة ب مراق -

 ؛ الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم وقاية  -

 ؛ لصحية للأجيرا ةلاح لة مدى ملاءمة منصب الشغل لب قارم -

المستحدثة،  الف  رو ظ تحسين    - والتجهيزات  بالبنايات  يتعلق  فيما  وخاصة  شغل، 

الخطيرة، ودراسة    حضرات ستبعاد المست او   ير، جوملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأ

 وتيرة الشغل. 

 322 دةمالا

 : يليرة طبيب الشغل في ما  شات سا ب ج ي 

 ؛ غل للش بيةط لتقني للمصلحة الا مي ظ ن تئل المتعلقة بالاسملا – 1

 ؛ يات الجديدة للإنتاجن قت لا – 2

 د والمستحضرات الجديدة. او ملا – 3

 323 دةمالا

بة المنتجات التي يستعملها  تركي   يطلع طبيب الشغل على   نأى رئيس المقاولة  علب  ج ي 

 في مقاولته. 

والتقني لع  بج ي  الصناعية  المعدات  أسرار  يحفظ  أن  الشغل  طبيب  أسرار   اذكو  ،ة ى 

 لة.عم ستلمت اانتج متركيبة ال

 324 ةداملا

التشريع  علب  ج ي  في  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  يصرح،  أن  الشغل  طبيب  ى 

مهنية التي علم بها، وكذلك الأعراض أو  اض الل حالة من حالات الأمربك الجاري به العمل،  

 صبغة مهنية. لها الأمراض التي يمكن أن تكون 
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 325 دةمالا

عمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة  ي   ة،ولمقالة لقبيب الشغل بمسك بطاط   وم قي 

لهاته المعرضين  الأجراء  وعدد  وجدت،  إن  المهنية  والأمراض  لأخطار  ا  الأخطار 

 والأمراض. 

العو ذه اه  هج وت  للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة  ن  لبطاقة 

 شغل. لا ش ت ف ممكلف بتفتيش الشغل والطبيب ال

 326 ةداملا

تتيح له، من    يسرئعلى  ب  ج ي  التي  التسهيلات  يقدم لطبيب الشغل، جميع  المقاولة، أن 

ت الخاصة التي تحث  عليماالشغل، وفي مقدمتها الت  روطشلجهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة 

الأش نوع  من  خطرة  أشغال  إنجاز  عند  الصحة،  وحفظ  السلامة  بتدابير  التمسك    ل اغعلى 

وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع الأطباء القائمين    ه،لاعأ  293دة  اشار إليها في المملا

 له. غشعلى علاج الأجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده في 

  327 ةداملا

 ت الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل، قاولاالم فيب ج ي 

 : يب الشغلب ط  م هي لنين أدناه لفحص طبي يجريه علمبيالأجراء ا عاضخ إ

 ؛ اية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختباربدل  قبر، جي أ كل  – 1

امنة  ا الث نسبة للأجراء الذين بلغو ال، ب اره ير، مرة على الأقل كل اثني عشر شج أ  لك  – 2

 ؛ ثماني عشرة سنة م عن عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنه

و   دق  رأجي   لك  –  3 ما،  لخطر  الثانية،  لهن  ومل،  ملحاايتعرض  سن  دون  طفل  ا 

 ؛ والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها

 :ل التاليةواالأح ي ف ير،ج أ  لك – 4

رض  غير م  ضر أو م  لغشة  غير حادث ن ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة  كثر ماب أبعد غي   -

 ؛ هني م

 ؛ و مرض مهنيأ ل غش ة اب لسبب حادث بعد غي  -

 ؛ ب لسبب صحي يالغا رار بعد تك -

 لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.ا د دح ت 
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 328 دةمالا

رى للأجير، على نفقة المشغل،  أن تج عند الضرورة، أن يطالب ب   ل،طبيب الشغل  كنم ي 

 فحوص تكميلية عند بداية تشغيله. 

الشغل خلال زياراته  ب  بي ط   بها  البطالتكميلية التي ي  صوح فلانفس الإجراء،  ل  عضخ ت 

 ة. ي دعالتفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو الم

 329 ةداملا

  بارهتلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء، باعت ذي اسلأجر عن الوقت الا دى ؤ ي 

 . وقتا عاديا من أوقات الشغل

 330 ةداملا

للمصلحة  ا  ية وملحكاطة  للسا  دد ح ت  المخصصة  الأماكن  تجهيز  شروط  بالشغل  لمكلفة 

المقاول داخل  تجرى  الفحوص  كانت  سواء  للشغل،  م  ، ةالطبية  مركز  في  عدة  شت أو  بين  رك 

 مقاولات. 

 331 دةمالا

لت إح ب  ج ي  يكفي  ما  الأهمية  الطبية من  للمصلحة  كان  إذا  ثانية،  عيادة طبية    ليغشداث 

 يبين بوقت كامل. بط

  ة من المخاطر المهنية ة من المخاطر المهنية والوقايوالوقايالشغل الشغل   مجلس طبمجلس طببع: بع: راراللاا  لبابلباباا

 332 ةداملا

"ل  دثح ي  يسمى  استشاري  مجلس  بالشغل،  المكلفة  الحكومية  السلطة  طب  مج دى  لس 

أجل النهوض  من    المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء خاطر  الشغل والوقاية من الم

للشغ الطبية  والمصالح  الشغل،  طب  و ل بمفتشية  كف،  والسلامة ي  مال  ي  الصحة  حفظ  خص 

 المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. 

 333 دةمالا

غل أو من  بالش  لمخاطر المهنية الوزير المكلفا  شغل والوقاية منلا  جلس طبم   أسري 

عن   ممثلين  من  ويتكون  عنه،  لالإدينوب  المهنية  المنظمات  وعن  والمنظمات  ني لغشم لارة   ،

 لأكثر تمثيلا. ا اءجرللأ بيةاالنق
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ياره ما  ى في اخت ئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعمكن لري 

 اختصاص المجلس.ل يتوفر عليه من كفاءات في مجا

 334 ةداملا

 .26ضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي عأ دد ح ي 

 335 دةمالا

 : عما يليم رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقاعي 

 ؛ 304حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة إ مدع -

مإ  مدع  - طبية  مصلحة  لقت س حداث  طبقا  مشتركة  أو  خلافا    305ادة  لملة  إحداثها  أو 

 ؛ الشغلفة ب محددة من قبل السلطة الحكومية المكلوط الللشر

مقاولةع  ضفر  - طبيةسؤ م  و أ  ضوية  مصلحة  في  نطاق  ف  خلتدكة  ر مشت   سة  ي 

 ؛ 305اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 

 ؛311و   310دتين املأطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتشغيل  -

  ا وفق م إدارته، أو عد 316المادة    ها فيداث مصلحة الحراسة المنصوص علي إح   م دع  -

 ؛ روط المحددة بنص تنظيمي الش

 ؛ جبة عليه بمقتضى هذا القانون واالم مهالء ااطبيب الشغل في أد ةلقرع -

، 322  ةدتشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في الماعدم اس  -

 ؛ ؤسسةة المنتجات التي تستعمل في الميبلى تركطلاعه عإوعدم 

 ؛329تقيد بأحكام المادة عدم ال -

 ؛306  ةادلمت ااتضي قات الشغل خلافا لمعاس ةلي لتوفر على طبيب طا مدع -

إر  - المادة  عدم  في  إليه  المشار  التقرير  الشغل،    307سال  بتفتيش  المكلف  العون  إلى 

ولة عند  المقالأجراء والممثلين النقابيين ب ا  ف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبيلكموإلى الطبيب ال

 ؛ وجودهم

 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس  2020يناير    30)  1441  جمادى الآخرة  4  صادر في  2.19.457رقم  مرسوم    -  26

المجلس تسيير  وكيفية  تعيينهم  المهنية وطريقة  المخاطر  من  والوقاية  الشغل  عدد    الجريدة ،  طب    6855الرسمية 

 . 636(، ص  2020فبراير  10) 1441 جمادى الآخرة  15 بتاريخ 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 دمع  أو   ،315ة  دشار إليهم في الماملا  نيضجود المساعدين الاجتماعيين والممرو  مدع  -

 ؛ الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي 

 .331و  328و  327تقيد بمقتضيات المواد دم الع -

  لسلامة وحفظ الصحةلسلامة وحفظ الصحةاا  جانجانالخامس: لالخامس: ل  لبابلباباا

 336 دةمالا

والتجارية  إح   ب ج ي  الصناعية  المقاولات  لدى  الصحة  وحفظ  السلامة  لجان  داث 

ال فيها  دي لي تقال  ةناعصومقاولات  يشتغل  والتي  وتوابعها،  والغابوية  الفلاحية  والاستغلالات  ة 

 خمسون أجيرا على الأقل. 

 337 دةمالا

 : لجنة السلامة وحفظ الصحة منن كو تت 

 ؛ ل أو من ينوب عنه، رئيساغشملا -

وع  سيئ ر   - السلامة،  ت ند عمصلحة  إطار  أو  مهندس  وجوده،  بالمقاولة،  مع ي   ينقدم  ل 

 ؛ شغل مال ه يعين 

 ؛ لشغل بالمقاولةطبيب ا -

 ؛ ين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبينبودن م  -

 دهما. جومثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وم  وأ لثمم  -

  مي إلى المقاولة يتوفر على ينت   أشغالها كل شخص  اركة فيلجنة، أن تدعو للمشل  نكم ي 

والخبرة في مجالءافكلا أو  مسلاالة و ح الص  ة  المستخدمين  المهنية، خاصة رئيس مصلحة  ة 

 مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة. 

 338 ةداملا

 : يسلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يللا لى لجنةإ هدع ي 

 ؛لةأجراء المقاو تتهدد   اء المخاطر المهنية التيصقت سا -

 ؛ وحفظ الصحةة  مسلاال ل مجا  عية والتنظيمية فييرشت لا على تطبيق النصوص لم علا -

المخاطر  السهر    - من  الأجراء  لوقاية  المعدة  الأجهزة  استعمال  صيانة  حسن  على 

 ؛ المهنية 

 ؛ طهاحي على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة وم السهر -
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  ءاقت ناو ي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، رات الت از باتخاذ كل المبادعي لإ ا -

 ؛ لات الضرورية للشغل الملائمة للشغللآوا،  واتد الأ المعدات، واختيار

 ؛ الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولةتقديم  -

 ؛ الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل  ءادب إ -

ال  ةي م ن ت  - اتقاء  السلامة داة، و لمهني مخاطر االإحساس بضرورة  الحفاظ على    لخ روح 

 اولة.قملا

 339 ةداملا

ثلاثة  الة  لجن   قد عت  كل  مرة  رئيسها  من  باستدعاء  اجتماعاتها،  الصحة  وحفظ  سلامة 

 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ترتبتلع  بج ي  حادثة  إثر كل  تجتمع على  أن  أيضا  اللجنة  أن  ،  ى  الممكن  من  كان  أو 

 .يرةواقب خط تترتب عنها ع

كلما كان ذلك  ،  غللشت ااأوق  ان ملائم، وخلالكة، في م لجتماعات داخل المقاو عقد الا ت 

 ممكنا. 

 لأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.ا ى دؤ ي 

 340 ةداملا

اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل علب  ج ي  حد الأجراء، أو إصابته  لأ   ى 

 ض ذي طابع مهني. أو بمر  بمرض مهني،

عضوان من أعضاء اللجنة،  ،  قةاب الس  قرةفإجراء التحقيق المنصوص عليه في ال  ىلو تي 

للنموذج    اقيمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطاب 

المكلفة   الحكومية  السلطة  قبل  من  ح باالمحدد  فيها  وقعت  التي  الظروف  حول  ادثة  لشغل، 

 ني. ه مرض ذي الطابع الملاب   و أ شغل، أو الإصابة بالمرض المهني،ال

 341 دةمالا

المكلف علب  ج ي  الطبيب  بتفتيش الشغل، وإلى  المكلف  العون  إلى  يبعث  المشغل، أن    ى 

نظيرا  شيت ف ت ب  او صن م لا  التقرير  نم   الشغل،  السابقة، خلال  المادة  في  عليه  مسة عشر  لخص 

حادثة لوقوع  الموالية  أو  أو   ،الشغل   يوما،  المهني،  المرض  الطابع    ض رملا  لمعاينة  ذي 

 المهني. 
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 342 ةداملا

سنة  علب  ج ي  كل  نهاية  في  سنويا،  تقريرا  تضع  أن  الصحة،  وحفظ  السلامة  لجنة  ى 

 ة بالمقاولة. ي نهشمسية، حول تطور المخاطر الم 

تنظيمي ن   ددح ي  بنص  التقرير  هذا  العون وي،  27موذج  إلى  توجيهه  المشغل  على  جب 

ن يوما  عو تسالاه  صأق  ليش الشغل، خلال أج تف ت ب   فلش الشغل، وإلى الطبيب المكتيتف كلف ب الم

 الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير. 

 343 ةداملا

الشغل،  ف  منضي  بتفتيش  المكلفين  الأعوان  إشارة  رهن  وضعه  يجب  خاص،  سجل  ي 

 : شغل، ما يليالوالطبيب المكلف بتفتيش  

لة وقوع حوادث  اح   يف  ةا لجنة السلامة وحفظ الصح هتعقدي  الاجتماعات الت   رضاح م   -

 ة؛ رخطي 

 ؛ السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة ر ي قرلت ا -

 امج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية. ن رب لا -

 344 دةمالا

 درهم. 5.000إلى  2.000ن عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة مب اقعي 

 ر جلأاالخامس:  القسم

  ه ه ؤؤااددأأوو  ررالأجالأج    ددييددححالأول: تالأول: ت  لبابلباباا

 مةاع  كامحلأول: أا الفرع 

 345 دةمالا

مع  ا  دد ح ي  جماعية،  شغل  اتفاقية  بمقتضى  أو  مباشرة،  الطرفين  باتفاق  بحرية،  لأجر 

 نونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. اقلمراعاة الأحكام ا

 

( بتحديد نموذج التقرير السنوي  2010مارس    22)  1431ربيع الآخر    5صادر في    2.09.443مرسوم رقم    -  27

المهنية  المخاطر  تطور  حول  شمسية،  سنة  كل  نهاية  في  وضعه،  الصحة  وحفظ  السلامة  لجنة  على  يجب  الذي 

 .  2587(، ص 2010أبريل  22) 1431جمادى الأولى  7بتاريخ   5832الجريدة الرسمية عدد بالمقاولة،  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
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الد  يحد  مل  اذإ المقتضيات  وفق  الطرفين  بين  فالأجر  تولت  واردة  أعلاه،  الفقرة  ي 

العرف  ة مكح ملا وفق  أنهما  ناه  انك  اوإذ.  تحديده  الطرفين  في  افترض  سابقا  محدد  أجر  ك 

 ارتضياه.

 346 ةداملا

 ا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.ذإ ل تمييز في الأجر بين الجنسين، ك  نعم ي 

 347 دةمالا

الشغل،  ر، لأجي ل  دى ؤ ي  يقضيها في مكان  التي  المدة  لسبب في حال  عن  الوقت    ة ضياع 

 س الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي.نفى  علاء ن ب بسن إرادته، أجر يحت ع جراخ 

أنهغ أو  ير  المؤدى،  الشغل  أو  القطعة،  أساس  على  أجره  يتقاضى  الأجير  كان  إذا   ،

ي  أجر  الضائع،  الوقت  ذلك  له عن  أجره خلال  ؤد المردودية، وجب  معدل  أساس  له على  ى 

 قل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر. ي   لاأ ى يوما السابقة، عل  العشرينو ستة ال

إرادة    ذا كانإ الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة عن  النشاطات غير  الوقت، في  ضياع 

أساس على  عنه  ويؤدى  الأجير  لفائدة  يحسب  الشغل  بأماكن  المقضي  الوقت  فإن    الأجير، 

 لأجرة العادية. ا

  ر غي   ة اطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوي في النش  شغل، ذر على المعت   اذإ

فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من  ،  فةلو مأ

 اليوم بكامله.  لاطأجرة نصف يوم إذا ظل عا

 ل نصف يوم فقط. خلا ى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا ضاقت يو 

 348 دةمالا

ساعاتدراسا  ذإ الضائعةكت  الشغل  حاللا  ري غ  ت  في  عنها،  عي  مالج ا  وقفت ال  ةمؤدى 

بالقيمة   أداء الأجر عنها  قاهرة، وجب  لقوة  أو  الشغل لأسباب عارضة  المقاولة عن  لأجراء 

 كن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير. ت   مالعادية، ما ل

 349 ةداملا

اأح يضا  أ  ريست  غير  النشاطات  على  السابقة،  المادة  للسلفلاحية كام  بالنسبة    ت اعا، 

الثماني  لا أيام الأسبوع، عن  ،  لى و الأ  تاعاسزائدة عن  الشغل على  أسفر توزيع ساعات  إذا 

 وم الواحد. ي لارفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في 
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 350 ةداملا

بند من  وجب  الأجر على أساس الأقدمية، بم   لهيستفيد كل أجير، ما لم يحتسب    أنب  ج ي 

اتفاقية  د  ما ظن  د الشغل، أوبنود عق نسبتها    من ،  يةماعجغل  ش اخلي، أو  علاوة الأقدمية تحدد 

 :على النحو التالي

 ؛ جر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل% من الأ 5 -

 ؛ جر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغللأا % من 10 -

 ؛ الشغل سنة في ثنتي عشرة ئه اجر المؤدى له، بعد قضالأا من % 15 -

 ؛ رين سنة في الشغلعشه ائ قض دبع ،جر المؤدى لهلأا  نم% 20 -

 جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل. لأا  نم% 25 -

 351 دةمالا

المادة  ب   ادري  في  إليه  المشار  الأ  350الشغل  أداها  التي  الخدمة  فترات  ير  ج أعلاه، 

 . ل غشملفس او لدى ننفس المقاولة أفي  متصلة، أو غير متصلة

يعتدلا ال    إذا كا ة  صلمت   ، دمة خ بفترات  الأقدمية،  متصلة، لاستحقاق علاوة  أو غير  نت 

كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من  

 شغل ثم عاد إليه. الالشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من 

 352 ةدمالا

المعتد  م  هااطإسق  مكني غل فعلي، بحيث لا  ش  تا رت ف،  التاليةفترات  الد  عت  الشغل  ن مدة 

 : بها، لتخويل علاوة الأقدمية

 ؛ لاهعأ 32توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة فترات   -

 ؛ ة السنوية المؤدى عنهالطعلا -

بسبب  ق ن لا ا  - الشغل  عن  المؤقت  قاهرة، تو طاع  قوة  بفعل  جزئيا  أو  كليا  المقاولة    قف 

 ؛ يض، أو خصاص في المواد الأولية خف ت أوي، ئ رباهث، أو توقف تيار ك راو كلا كحالة

 إداري. رارق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قالإغلا  -

 353 دةمالا

الأسى  اعري  بمعناه  الأجر  الأقدمية،  علاوة  احتساب  والزيادات  اسعند  وتوابعه،  ي 

 :استثناء ما يلي ب   ،ةي فالإضالمستحقة عن الساعات ا 
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 ؛ العائليةت ضاي عوت لا – 1

 ؛ ان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليهو لح لا – 2

لسنة، أو في نهاية  ا  نهاية  ي ففآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة  اكملا  –  3

المالية،   المكافبمالسنة  فيها  اا  مئوي آت  نسبة  أساس  أو  رأ  ن م  ةلمقدرة على  المقاولة،  ن  م باح 

 ؛ هاتملاعام مقر

همات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم اسملا  –  4

 ؛في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي كلذيوجد ما يخالف 

 :ى للأجير عن تؤد  المنح التي أو يضات وعت لا – 5

 له؛ شغب بسب  لهامفقات سبق أن تح يف أو ناد مصاردرت سا -

 ؛ وليةؤسملا -

 ؛ صعبة ة ي عض و  -

 ؛ أشغال مضنية أو خطرة زاج نإ -

فئة  و عت لا  –  6 في منصب من  آخر  أجير  مؤقتا محل  حلوله  للأجير عند  الممنوح  يض 

في   مؤقتا  الأجير  أنجزه  شغل  عن  وكذا  فئته،  من  تتطلب  من أعلى  التي  المناصب  من  صب 

 . اي ئ اشغلا استثن 

 354 ةداملا

ضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح، أو  قايت ر  جي لأان اكا  ذإ

احتس القطعة،  أو  المردودية،  أو  الأجر    تبالعمولة،  معدل  أساس  على  الأقدمية  علاوة  له 

 استحقاقه لهذه العلاوة. اريخقة لت اب الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة الس

 355ة ادلما

 لشروط التي يؤدى بها الأجر. ا فسبن ية مقدلأوة ا لاع ى دؤ ت 
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 لأدنى القانوني للأجر ا  دحلالثاني: ا الفرع 

 356 دةمالا

ن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن  مكي لا

بنص   تحدد  التي  ب 28ي ظيمتنالمبالغ  المهن ،  المنظمات  استشارة  مات  والمنظ  غلينش ملل  ةي عد 

 الأكثر تمثيلا.  اءجرلأة لي قاب ن ال

 357 ةداملا

المحددة له   ةمي الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقب  تسحي 

وي  العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  المقتضيات  ح في  في  ومكملات  دخل  الحلوان،  ر  جالأسابه 

 دية كانت أو عينية. ما

 ة ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر. حي لالفت ااشاطن ي العينية فائد الو فلا بتسحت لا

 358 ةداملا

قة للأجير، والذي يضمن للأجراء  ح ت سالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا الم ب   صدقي 

ا مستوى  تطور  لمسايرة  مناسبة  شرائية  قدرة  الضعيف  الدخل  في  لأذوي  والمساهمة  سعار 

 . لةقاو مال ر ي ية وتطو والاجتماع  ةي داصت التنمية الاق

 : الحد الأدنى القانوني للأجر حتسب ي 

 نشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل. لا يف -

 نشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل. لا يف -

 359 دةمالا

  ، ة ي أو الشغل المؤدى، أو المردود  ة، جير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعللأ ق  حي 

ا   نأ على  اليتقاضى  الشغل  لأقل  حجم  في  نقص  يحدث  لم  ما  للأجر،  القانوني  الأدنى  حد 

بناء على معاينة يقوم    تب ث المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا  

الحال هذه  وفي  الأجير.  إلى  مباشرة  يعود  النقص  سبب  أن  مقبول،  خبير  يستحق    لا  ،ةبها 

 زه فعلا. ج أن يل الذالأجير، إلا الأجر الذي يتناسب مع الشغ

 

 . نفس المرسوم السابق  - 28
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 360 ةداملا

إلى تخفيض الأجر،  ب   ونك ي  اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي  القانون كل  اطلا بقوة 

 . الحد الأدنى القانوني للأجر  ن و دإلى ما 

 ت زجريةايض تقالثالث: م الفرع 

 361 دةمالا

 : درهم عما يلي 500 ىإل 300بغرامة من ب اقعي 

، أو أدائها بما دون المبلغ  350لمادة  ا  في ا  ليهعوص  صداء علاوة الأقدمية المن أ  م دع  -

 ؛355لى إ 352 دالمحدد في نفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام الموا

المواد  ا  مدع  - المنصوص عليها في  ، أو  349و   348و   347لأداء عن ساعات الشغل 

 ؛ ذكرلا ة فن لا يطابق أحكام المواد الآبما   أدائها

 ؛ 356، خلافا للمادة الحد الأدنى القانوني للأجرأجر يقل عن  اءأدو ، أرلأج ااء عدم أد -

، أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى  359مادة  لا  اء الأجر للأجير المشار إليه فيعدم أد  -

  ق حت س ي   ة التي لا هي الحالدة، و ماللك االقانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في ت 

 سب والشغل الذي أداه فعلا.نايت ي الذ  جرلأ الأجير فيها إلا ا

عق ت  المواد كرر  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  الغرامة   وبات 

 درهم. 20.000رة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المذكو 

الجلسة، فإن   د اقعن االمبالغ المستحقة قبل    ؤدعلى ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم ت  ةو لاع

لطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر من  ا  بعت  ضي، قة ت مالمحك

 بب قانوني. ا دون س ضعبالمبالغ التي احتجزت له كلا أو 

 درهم.  30.000إلى  25.000بغرامة من  346ن عدم التقيد بأحكام المادة عاقب عي 

 رة أعلاه. و ك ذملا لة العود تضاعف الغرامةحا  يفو 

  جور جور الأالأء ء دادا: أ: أييثانثانالال  لبابلباباا

 362 دةمالا

 تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف.  أنب ج ي 

فوائ أ  نكم ي  للأجراء  تعطى  فيي ع   دن  فيها    نية،  جرى  التي  المقاولات  في  أو  المهن 

 العرف بذلك. 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
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 363 دةمالا

للعمأدب  ج ي  الأجر  الشهر،  الألى  ال عاء  في  سيب   لصفت قل مرتين  أقصاها  مدة  ة ت نهما 

 كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. ، مايو ر شع

أداي  المتججب  للوكلاء  المستحقة  العمولات  و يلو ء  التجارة  الممثلي ن،  في  والوسطاء  ن، 

 ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. والصناعة

 364 ةداملا

تإ  ، نكم ي  على  علذا  بالشغل  الأمر  اللا  ساسأق  الشغل  أو  ودية  ردلما  أو   ، ؤدى مقطعة، 

تراض   أداء الأجر، عن  تواريخ  تحديد  يوما،  أزيد من خمسة عشر  يتطلب  لإنجاز أي شغل 

يتقاض أن  الطرفين، شرط  الأجيبين  بحيث  ى  يوما،  أقساطا مسبقة كل خمسة عشر  ر وجوبا 

 ام بإنجازه. ق يذلا والية لتسليمه الشغللم ما ار يو املا خلال الخمسة عشي أجره كيستوف

 365دة املا

ء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خلال الأربع  ادأ  بج ي 

لسبعين ساعة الموالية لمغادرته  ثنين واالإ  ، وخلالعن شغله  هلصوالعشرين ساعة الموالية لف

 لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه. 

 366 ةداملا

 داء الأجر يوم راحة الأجير. أ نعم ي 

أشغال  ء  داأ  مكني ه  أن   ري غ أو  بناء،  مقاولة  لأجراء  بالنسبة  اليوم،  ذلك  في  الأجور 

تؤد أن  شرط  سوق،  يوم  يوافق  الراحة  يوم  كان  إذا  إليهمعمومية،  الساعة   ى  قبل  الأجور، 

 التاسعة صباحا. 

 367 دةمالا

الفف  ب،ج ي  غير  النشاطات  أداءلاحي ي  ساعةا  ة،  كل  عن  الشغل عاس   نم  لأجور  ات 

المقاولة ن  لو تغيش  نلذي اللأجراء   الساعات، موزعة داخل  إذا لم تكن هذه  لمدة زمنية معينة، 

 خلال الأسبوع، بكيفية معلومة مسبقا.

لسابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة لفقرة اأحكام ا   تسريلا

المؤد الشغل  أأو  المردى،  العمولة،  ود و  أو  أج   ىلع  لاوية،  يتقاضون  ث رالذين  ي  ف  رةم  بتااا 

على   التعامل  معه  يتعذر  شغلا  يؤدون  الذين  على  ولا  الشهر،  أو  الأسبوعين،  أو  الأسبوع، 

 أساس الساعة.
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 368 لمادةا

مشعلب  ج ي  كل  والمكان  ى  والساعة  واليوم  التاريخ،  عن  ملصق،  في  يعلن  أن  غل، 

ن ذلك  كو ي   أنغي  بوين   بقة عند الاقتضاء، سمل ا  طاالأجور، والأقس  هاتدفع في   ورية المحدد لكل د

 الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة.

الأي  الكون  بتفتيش  المكلفون  لمعايلغشعوان  مؤهلين  عملي ،  الأجور  نة  أداء  ات 

 والتسبيقات. 

 369 دةمالا

الأالب  ج ي  أداء  عملية  في  م  جور،شروع  المعلن  ن  ابتداء  الملصق   يف  ا هن عالساعة 

أعلاه، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير    368ة  ادلمي افيه  لالمنصوص ع

 قاهرة. متعذرا بسبب قوة   كلبثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذ

بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام  ير أنهغ المادة،   هذه  يمكن للأعوان المكلفين 

ب إذ الأمر  تعلق  وأورلا و اقملاا  المنجمية،  اات  التي  الأو   ء،بنالش  والمعامل  العمومية،  شغال 

 تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير. 

أن  ي  دو جب  الأداء  انقطايسترسل  الورشة  ن  أو  الواحدة،  المؤسسة  لأجراء  بالنسبة  ع، 

 الواحدة.

هأ  يرست  احكام  علىذه  الأداء،  ع  لمادة  الأجو لا  ءاو سمليات  بصرف  أر متعلقة    و، 

 بدفع الأقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات الأداء. قةعلمت ال

 370 ةداملا

أجراءهشم  ى كلعل ب  ج ي  يسلم  أن  أد  غل،  "ورقة  عند  تسمى  إثبات  وثيقة  أجورهم،  اء 

 كلفة بالشغل. ملا ةي م السلطة الحكو   هاالأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحدد

الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء   من  زلاتنا  رتب ع يلا

ذكر الأجير في ذيل    حكم ولو ذا اله  ي رسي و تحفظ.    وأالأجر دون احتجاج  ب   ءافو لالمتضمنة ل

 .الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه

 371 دةمالا

أو جزء منها، أو في  ة  سسمؤ كل    في  ك ن ينوب عنه أن يمسم  وأ  ،ل مشغ   كل  ىل ع  جبي 

 كل ورشة، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. 
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 372 ةداملا

منب   كنم ي  المحاسبة    المشغل  طلب  أساليب  باعتماد  الأداء،  دفتر  عن  الاستعاضة 

لعون المكلف  ا  هارا، يةاقب رأخرى من وسائل الم  ةلي س و   تية، أو أية ياة أو المعلومرافي الميكانوغ

 بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر. 

 373 ةداملا

بدفعلب  ج ي  الاحتفاظ  المشغل  تقل عن سنت   ر ت ى  ت الأداء مدة لا  إقفالهين من    ا مك.  اريخ 

الميكج ي  المحاسبة  بمستندات  الاحتفاظ  عليه  والمعلانوغب  المراقبة  ومرافية،  بوسائل  أو  ياتية 

فتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو  د  ام مقوم ق ي ت ت الأخرى ال

 الوسائل. 

 374 دةمالا

ة، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة  نوغرافي ع دفتر الأداء أو المستندات الميكا وضب  ج ي 

الأعو  إشارة  مقامه، رهن  تقوم  التي  ال  ش ي تفتب   المكلفين  انالأخرى  ومفتشي    ق ندوصالشغل، 

 لضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت.ل ني وطال

 375 ةداملا

 : درهم عما يلي 500درهم إلى  300بغرامة من ب اقعي 

بع الأ  ءادأ  - المادة جور  من  الأولى  الفقرة  لمقتضيات  طبقا  المغربية،  العملة  غير  ملة 

 ؛362

الشروطجو  ىلع  الأجوراء  دأ  - يطابق  لا   365و   364و    363مواد  الي  ف  ددةح الم   ه 

 ؛ ، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته369و  367و  366و 

، أو إلصاق على نحو لا يطابق  368مادة  ليق الإعلان المنصوص عليه في العدم تع  -

 ؛مادةس الالتعليمات الواردة في نف 

أو عدم تض  ةقرو  ءجراالأ سليم  ت   م دع  - السلطة    اتان بي ال  اينهمالأداء،  لدن  المحددة من 

 ؛370الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة 

مس  - الأدعدم  دفتر  مقامه  ءا ك  القائمة  المراقبة  وسيلة  العون  والمجا  أو  لدن  من  زة 

الأ دفتر  أو مسك  الشغل،  بتفتيش  المراقبة  داءالمكلف  وسيلة  أو  لا  ماقم  ةمقائ ال،  نحو  على  ه 

حددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم الاحتفاظ بدفتر الأداء    تيالم  حكاالأ   قيطاب

و ما يقوم مقامه رهن  داء، أمدة المحددة، أو عدم وضع دفتر الألا  أو بالوثائق التي تقوم مقامه، 
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ي للضمان الاجتماعي وفقا طن ، ومفتشي الصندوق الو لشغلإشارة الأعوان المكلفين بتفتيش ا

 ؛ 374و  373و  372و  371المواد  تضيات لمق

  362بات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد قوتكرر عت 

يأى  عل   370و   369و   367و   365و   364و   363و  الغرامات  لا  مجموع    20.000تجاوز 

 درهم. 

  لحلوان ومراقبتهلحلوان ومراقبتهاا  ععزي زي ووالثالث: تالثالث: ت  لبابلباباا

 376دة مالا

يقتطعكاا  ذإ المشغل  التي يقدمها  م  يةالغ ملمبا  ن  الخدمة  لقاء  الحلوان،  الزبناء برسم  ن 

ي سائر المؤسسات التجارية، التي  ف  ،أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة 

ى ذلك الأساس، وكذلك  غ علا مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالتطع فيهتق

ملت ي  ام  كل  بيد  يدا  الأجير  جميع  م  رسب   لغ،امب   ن قاه  إلى  بكاملها  تؤدى  أن  يجب  الحلوان، 

 الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء. 

 لوان. ى المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الح منع علي 

 377 دةمالا

ن لقاء  او لح ال  توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم   أنب  ج ي 

 والساعة المحددة لعملية أداء الأجور. ، ومليوا ، كانمالخدمة، في ال

 378 ةداملا

القانوني  كاا  ذإ الحد الأدنى  الحلوان، دون  مقدار  التي يشتغل  لأ لن  المؤسسات  جر، في 

أجراء  تتك   فيها  بالإضالا  الحلوان  من  أو  الحلوان  من  إلا  أجورهم  إون  أساسي،  فة  أجر  لى 

من الزبناء، وجب على المشغل أن يدفع    غلمشالعه  طيقت  ن الزبناء يدا بيد أو م  ونه ق لوالذي يت 

 إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر. 

لم  إ مج ذا  ال  ع و م يبلغ  برسم  الزبناء،  من  المقبوضة  المتفق  حلوان،  المبالغ  الأجر  مبلغ 

 لمكمل لهذا الأجر. ا قسطلاخير، أن يدفع للأجراء، الأ عليه مع المشغل، وجب على هذا

 379 ةداملا

المادتين  لع  عن م ي  في  إليها  المشار  المؤسسات  في  مقامه،  يقوم  أو من  المشغل،   376ى 

ي لحظة  سواء ف  ن أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليه،م  اأعلاه، أن يحمل أجير  378و 

دفعا تنفيذه،  عند  أو  الشغل،  عقد  علإبرام  مصاريت  أو  أتاوى،  أساس  لأي  ج تر مس  فى  عة، 

 سبب كان. 
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 380 ادةملا

من  ب  اقعي  من    5000إلى    2000بغرامة  الأولى  الفقرة  مقتضيات  مخالفة  عن  درهم 

 .379ومقتضيات المادة  378من المادة   ىلومقتضيات الفقرة الأو  376المادة 

 381 دةمالا

ة ادتضيات الفقرة الثانية من المة مقدرهم عن مخالف  500إلى    300بغرامة من  ب  اقعي 

378 . 

مقتضيات    ددتعب  مة،الغراعقوبات    رركتت  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء، 

 درهم.  20.000امات رغلعلى ألا يتجاوز مجموع ا 378الفقرة الثانية من المادة 

كون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من  التي ت  على ذلك، في الأحوال  ةو لاع

ال378المادة   مقة  لعت م،  عليه  المتفق  المبالغ   نهفإ،  شغل مال  ع بالأجر  تؤد  لم  إذا  النزاع  عند 

المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر، بالتكملة  

 بب قانوني. ، دون سالتي احتجزت له كلا أو بعضا

  داء الأجر داء الأجر أأ  نناامملرابع: ضلرابع: ضاا  لبابلباباا

 ل فصال  ن ض ع ي وتعالوا لأداء الأجر مانض ةزالممتا نو يدلالأول: ا الفرع 

 382 ةداملا

الفصل    يد تفسي  لمقتضيات  خلافا  ل  1248الأجراء،  المكون  الشريف  الظهير    قانون من 

، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما  لالتزامات والعقود ا

 ه. ت لا و ق ن لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع م

متياز، ولها  نفس الاعن الفصل من الشغل، مشمولة ب   جةات لن ة اي نوناتعويضات القكون الت 

 نفس الرتبة. 

 383 دةمالا

مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية،    مهلالأجراء، الذين يشغ  يد تفسي 

الفصل   في  المقرر  الخاص،  الامتياز  القان   من  490من  المدنية،  المسطرة  ليه  ق عداصمون 

ب الشريف   1394 انضمر  ن م 11بتاريخ    1-74-474م  رقن  نو قا  ةثاب مبالظهير 

 (.1974 ر ب متب س 28)

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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 384 ةداملا

يشغلهم مقاول للأ ق  حي  الذين  يقيموا دعوى مباشرة على صاحب    يف  جراء،  أن  البناء، 

ر  ي هظلا  من  780لمبينة في الفصل  وط االبناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشر

 لالتزامات والعقود. ا  الشريف المكون لقانون

 ن الأجر اع مطتقلالثاني: اا الفرع 

 385 دةمالا

ما عليهم لأجرائهم من أجور،    نيب ن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة،  مكي   لا

ختلف اللوازم أيا كان  م بموبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مده

 : تثناءباس  ،اهع و ن 

 ؛ للازمة للشغلا اتعدالم  أو  تاو دلأا – 1

 ؛ لمها الأجير، والتي توجد في عهدته التي تسد واللوازم او ملا – 2

 يه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.لإ لغ المدفوعةاب ملا – 3

 386 دةمالا

يسمكي  لا أن  مالية،  سلفة  قدم لأجرائه  مشغل،  إ فلس  درت ن لأي  أقساط  لاته    ،على شكل 

 لأجر الذي حل أداؤه. ع عشر ارهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطجو أ منطع  تتق

اي  وعن  تميز  للحجز،  القابل  الأجر  من  الجزء  عن  الأساس،  هذا  على  المقتطع  لقسط 

 ث أدناه. لثالالجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع ا

 فة.لالس الأجر، من قبيلن قة م ب سملا طالأقسا دعت لا

 ر ة الأجو الحووللمدين لدى الغير  ام زجلثالث: حا الفرع 

 387 دةمالا

إذا إ  كنم ي  ومبلغها،  نوعها  كان  مهما  أجير،  المستحقة لأي  الأجور  على  الحجز  جراء 

الأجر   من  التالية  النسب  الحجز  يتجاوز  ألا  على  أكثر،  أو  واحد  مشغل  على  له  دينا  كانت 

 :السنوي

ي  ي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانون لت ا صةالح  من  امن عشرين جزء ءا  زج   -

 ؛ ، أو تعادل هذه النسبةللأجر

ضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية  أ  ةلحصة التي تفوق أربعا  رشع  -

 ؛ ه النسبةل هذ أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعاد
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أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني    يةتفوق ثمان  يت لا  ةلحصا  س مخ  -

 ؛ نوني للأجر، أو تعادل هذه النسبةنى القاعشر ضعفا للحد الأد 

تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة    ي ت حصة الربع ال  -

 ة؛ عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسب 

ال  - الثلث  ست   تيحصة  عن    فاضع  رعش  ةتفوق  وتقل  للأجر،  القانوني  الأدنى  للحد 

 ؛ دنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبةللحد الأعشرين ضعفا 

بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى    لا حد   -

 القانوني للأجر. 

 388 دةمالا

على  ،  كنم ي  حو علاأ  387المادة    تاي ضتق معلاوة  في  م  رى أخ صة  ح لة  اه،  الأجر،  ن 

 كان عدد الدائنين. ك مهما  حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذل

 389 ةداملا

د احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب  عن ب  ج ي 

 :ا المبالغ التاليةماعدأن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه،  

 ؛ على عدم جواز حجزهان  نو قاال صي نت ، الاتيضات، والإيرادوعت لا – 1

 ؛ لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله اريف أولغ المستردة تغطية لمصاب ملا – 2

 ؛يض عن الولادةوعت لا – 3

 ؛ يض عن السكنوعت لا – 4

 ؛ يضات العائليةوعت لا – 5

ة،  ي اتفاقية الشغل الجماع  وأ  ،لغنصوص عليها في عقد الشالم  لتعويضاتا  ض عب   –  6

فا  ام نظال  و أ المؤداة  التعويضات  مثل  وذلك  العرف،  بها  يقضي  أو  بعض  لداخلي،  ي 

 لمناسبات، ومنها الأعياد الدينية. ا

 390 لمادةا

الشخصيةكاا  ذإ لمدونة الأحوال  للزوج طبقا  المستحقة  النفقة  واجبة الأداء شهريا،   نت 

اقلز بأكمله، ك م  التي لا    ،ر هش  لتطاع مبلغها  اء سددت  سو ،  هاحجز  مكن يمن حصة الأجر 

 والة الأجر. طريق ح هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن 
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عن ي  أنمكن  الاقتضاء،  إما  ضت   د  الاقتطاع،  ذلك  إلى  للحجز  القابلة  الأجر  حصة  اف 

سد وإما  المصاريف،  مع  النفقة  من  المتأخرة  بالاستحقاقات  للوفاء  وجبت  ي دل  اداضمانا  ون 

 ن. ضي ر ع ت م  و، أن لدائنين عاديي 

 391 ةداملا

 .386و  385المادتين قتضيات درهم، عن مخالفة م 500إلى  300بغرامة من ب اقعي 

المادتين  لا  عقوبات  رركتت  أحكام  تطبيق  حقهم  في  يراع  لم  الذين  الأجراء  بتعدد  غرامة 

 .درهم 20.000الغرامات   جموع ، على ألا يتجاوز م 386و  385

  ديات ديات صصتتققم م لللخامس: الخامس: ااا  لبابلباباا

 392لمادة ا

 : لى كل مشغلع نعم ي 

فيها لأجرائه  لي   نأ  - يبيع  بمؤسسته، مقتصدية  أيا كان  أو ذويهحق  أو سلعا  م، بضائع، 

 ؛ نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر

عليهم  في   نأ  - يشير  التي  المتاجر  في  أجورهم  بعض  أو  كل  إنفاق  أجرائه،  رض على 

 ؛ بالابتياع منها 

رائه، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء،  أج ن  ع  ءداالأ  هولى بنفستي   نأ  -

 تابة على خلاف ذلك. طرفان كما لم يتفق ال

التنظيمية ن أ  ري غ النصوص  تحددها  التي  الشروط  وفق  الترخيص،  يمكن  بإنشاء  29ه   ،

  وية، أو في المناجم، أعان صلا  الفلاحية، أو المقاولاتلات  مقتصديات في الأوراش، والاستغلا

للمعيشةبعالع  لمقاال المقتصديات ضروريا  تلك  إنشاء  إذا كان  تموين،  ة  اليومي   يدة عن مركز 

 للأجراء.

 393 ةداملا

ى كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،  علنع  م ي 

التي   المقاولة  ميشتغ لأجراء  من  اشتراه  ما  فيها،  الربح  و أ  داو ل  تحقيق  بنية  وقعوإذ.  سلع    ا 

 بيعاته. ع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من م زان 

 

ترخيص  ( بتحديد شروط ال2004ديسمبر    29)  1425من ذي القعدة    16صادر في    2.04.470مرسوم رقم    -  29

نشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن  بإ

 .   11ص (،  2005يناير 3) 1425 القعدة   وذ 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد مركز تموين، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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في  ي  الفلاحية،جب  أن  ن ع   النشاطات  منتوجه،  من  محاصيل  لأجرائه  المشغل  يبيع  دما 

ده  دح ت  ا مكة المحصول عند إنتاجه،  قيم  يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن

 تعلقة بالأسعار. لما يمية ظنالت و النصوص القانونية  

 394 ةداملا

 . درهم 5000إلى  2000مة من اب بغرا عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الب ب اقعي 

  الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغلالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل  ممددااققالسادس: تالسادس: ت  لبابلباباا

 395 دةمالا

ة، وعن عقود التدريب  ي درفلا  بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل  دمقات ت 

المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة    اجملإدل اجن أم

ال طبيعة  بهذه  كانت  أيا  عن    هذهعقود،  أو  العقود  هذه  تنفيذ  عن  نابعة  كانت  سواء  الحقوق، 

 إنهائها. 

 ةلواقمال نةلجوندوبو الأجراء ة وم ات المهنيباقن ل الثالث: ا باتكلا

 ة لقاوالم اخلدوالممثلون النقابيون 

 ات المهنية ب اقنللأول: اا القسم

  عامة عامة   ممااككححالأول: أالأول: أ  لبابلباباا

 396 دةمالا

من  لنقاا  ف دهت  الثالث  الفصل  مقتضيات  عليه  تنص  ما  إلى  بالإضافة  المهنية،  بات 

ا هنم   ة ي دلمعنوية والمهنية، الفرة واالدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعي 

إلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي رها، و تؤط  لتي اوالجماعية، للفئات  

ك  بها.  تساهللمنخرطين  اما  للسياسة  التحضير  في  الاقتصادي طو لم  الميدانين  في  نية 

 ال تخصصها.بمج   والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط

 397 ةداملا

جراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض،  لألو ن  غلي شللم  ى المنظمات المهنيةلع  عن م ي 

 وينها وتسييرها وإدارتها.يخص تك   سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما
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من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء    رب ت ع ي 

لين، أو  غشملا  ماتظ من   نينوب عنه، أو منظمة م  نم   و أ   نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل

م تحت  وضعها  قصد  النقابات،  لهذه  غيره  أو  مالي  دعم  تقديم  إلى  ايهدف  أو  راقبة  لمشغل 

 ت المشغلين. امظ منظمة من من 

 398 ةداملا

ات   كنم ي  الأجراء  عدد  عن  النظر  بغض  حرية،  بكل  المهنية  النقابات  غلين  لمشت أسيس 

احدة، أو مهنا أو حرفا  و   فة حرأو    هنة من طرف أشخاص يتعاطون  م  ، ةسسؤ بالمقاولة أو بالم

لصنع   ومعدة  ببعض،  بعضها  مرتبطة  أو  بعضا،  بعضها  خدمات    منتوجاتيشبه  تقديم  أو 

 ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ة ن ي مع 

للي  الن مكن  في  بحرية  ينخرطوا  أن  والأجراء  عليه  قابةمشغلين  وقع  التي    االمهنية 

 رهم. اي ت خ ا

 399 ةداملا

مصالحها  المت  بانقالل  ن مكي  لتدارس  حرية،  بكل  بينها  فيما  وتتشاور  تتكتل،  أن  هنية 

 . اع عنهاالمشتركة والدف

 400 دةمالا

 لنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين. ل كنم ي 

 401 دةمالا

م  تهيضو بعا  فظو ت يح   نشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، ألأكن لم ي 

م تلك،  و حرفتهفي النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أ

 مدة لا تقل عن ستة أشهر.

 402 دةمالا

شاء، رغل  كنم ي  وقت  أي  في  منها  ينسحب  أن  مهنية،  نقابة  في  شرط    م كلكل عضو 

بأداء واجب الاشتراك عن  ،  مرلأ باي  معن لة ابابة المهنية، في مطالقن لا  قحمخالف، مع مراعاة  

 الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه. 
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  ات المهنية ات المهنية ببااققعتبارية للن عتبارية للن ة الاة الاييصصخخششلللثاني: الثاني: ااا  لبابلباباا

 403 دةمالا

أحكاا  صلح ت  وفق  تأسست  إذا  الاعتبارية،  الشخصية  على  المهنية،  هذلنقابات  ا  م 

 القانون.

 404 دةمالا

با  ع ت متت  المهنية،  و ني مدالية  للأهالنقابات  تمارس،  باة،  أن  لها  التقاضي. ويمكن  في  لحق 

تي يتمتع بها المطالب  لا  الحقوق  ا، جميع ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانون 

را أو غير  مباشبالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا  

للأشب   رشاب م الجماعية  أو  الفردية  بالمصلحة  ت   على  ملتع ن  لذي ااص  خ المصالح  أو  أطيرهم، 

 الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها. 

 405 ةداملا

أحدطلا  ذإ النقابة، وجب على هذه  رط  ب  القضاء رأي  نزاع مهني معروض على  في 

يطلعا عليه، وأن يتسلما نسخة    نأ  ،ا مهالأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكن

 . نة لهضم مت القة ي لوثامن 

 406 ةداملا

 نقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. للق حي 

 407 دةمالا

المهنية،  مكي   لا النقابة  لاجتماعات  اللازمة  والعقارات  المنقولات  بحجز  الحكم  ن 

كتبها، ضرو   وكل  وخزانات  هو  و قلت ل  ي رما  المهني  التدريب  مجال  في  دروس  فة  الثقاين 

 ية.العمال

 408 دةمالا

 : لنقابات المهنيةل كنم ي 

تناء قطع أرضية  ة، ولاققسط من مواردها، لإقامة مساكن بأثمان مناسب   صي ص خ ت   –  1

 ؛ قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيها

امن، أو  تضوصناديق الت  ياونتعا لكا  ،و إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية أ  إنشاء،  –  2

 ؛مخيمات صيفية، أو غيرها
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 ؛ ( من هذه المادة2لفقرة )ا ييه فإعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إل م ي دقت  – 3

 ل؛ م اري به العالج  إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع م ي دقت  – 4

 ؛ ن وي تك الت و اراسدوتدبير مراكز للأبحاث وال ءاشن إ – 5

 رات تعنى بشؤون المهنة. نش رادصإ – 6

 409 دةمالا

كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك،  إذا    ،ةي لنقابات المهنية، القيام بالعمليات التالل  كنم ي 

 : شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها

تما  ءارش  –  1 كي  لها  هو ضروري  ما  مر جميع  وأدو ن  م  ا،نتهه س  أولية،  ،  ات مواد 

  ومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها، أو إعارتها،

 ؛ ها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهمتوزيع  و أ

شغسو ت لا   –  2 من  أعضاؤها  ينتجه  ما  بيع  في  مجانا  من  لهم  ط  أو  الشخصي، 

وسا وتيسير  لهم،  التابعة  ائ الاستغلالات  وتوزيعامإقب   بيعلل  المعارض،  لإعلانات،  ا  ة 

 تها. مسؤولي ت ح توالنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا 

 410 دةمالا

تعاضديةل  كنم ي  تأسيس جمعيات  إلى  تدعو أعضاءها،  أن  المهنية،  بينهم،  فيم  لنقابات  ا 

 ريع الجاري به العمل. شت لل اقطب 

 ا طبقا للفقرة الأولى أعلاه.سه ديات التي يتم تأسي اضتع الال و أم  ز حج    يمكنلا

عضك ل  قحي  في  بحقه  يحتفظ  أن  مهنية،  نقابة  من  انسحب  شخص،  الجل  معيات  وية 

 التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية. 

 411 دةمالا

أو  ي نهم لا  لنقاباتل  كنم ي  النقابية،  تسجيل علاماتها  الإجراءات  ا  ذاإ  ها، ت اراشة،  ستوفت 

بملكيتها  نصالم تتمسك  أن  ولها  الصناعية.  الملكية  بحماية  المتعلق  التشريع  في  عليها  وص 

 العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع. ، لتلك طلقةملا

 توضار رات، على جميع المنتجات، أو المعاشلا  و أالنقابية،    ماتع تلك العلامكن وضي 

 للشروط التي صنعت بها. و ، إثباتا لمنشئها، أيةارتج ال

لج ي  المنمكن  تلك  يعرضون  الذين  للأشخاص  أو  المقاولات،  للاج تميع  أن ت    بيع، 

 يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.
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 412 دةمالا

العلاما م  ع، قي  يزور  الن  أو  ت  يقلدها،  ت اراشلانقابية،  أو  ببضاعة،  يلصقها  أو  و  أ، 

العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة  ة  ية التدليس، تحت طائلبنا  لهتعمسي 

 بحماية الملكية الصناعية. 

 413 ةداملا

حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانونها الأساسي،    مت ا  ذإ

لى مستحقيها، بناء  إ  أو،  اسيسالأ  المستحقين المذكورين في قانونها  ىلإ  ل و ؤفإن ممتلكاتها ت

 . كللقواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذا على

 ل توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم. بأي حا   يمكنلا

النقاب قت   اذإ الرر حل  قضائي ة  الم  نكم أ  ،امهنية  تلك  بإعطاء  تقضي  أن  ت  اتلكمللمحكمة 

لقانونها  ست م  لىإ طبقا  عند  الأحقيها،  النازلة،  تمليه ظروف  ما  بحسب  تقضي  أن  أو  ساسي، 

 كامه.طبيق أح د تعذر تن ع  سكوت القانون الأساسي، أو 

  النقابات المهنية وإدارتها النقابات المهنية وإدارتها   سسييسسأألثالث: تلثالث: تاا  لبابلباباا

 414 دةمالا

عندعلب  ج ي  النقابة  ممثلي  أهسي سأت   ى  بذلك  يكلفونه  الذي  الشخص  أو  لد يو   نا،    دى ع 

المكام الإدارية  السلطة  نظير  حلتب  التأشير على  أو مقابل  فورا  يسلم  إيداع  مقابل وصل  ية، 

 : ن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلل، أو أمن الملف في انتظار تسليم الوص

  ف والذي يتعين أن يكون مطابقا لهد  ،ا هسي سأية المزمع ت لمهن ن الأساسي للنقابة االقانو   -

تنظيم   أنو   ة،قاب ن ال الخصوص،  على  المكلفين    هايحدد  الأعضاء  تعيين  وشروط  الداخلي، 

 ؛ حاب منهاوالانس خراط فيها، نلابإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط ا 

أو  القائم  - شؤونها،  بتسيير  إليهم،  عهد  الذين  للأشخاص  الكاملة  وفق  إدارة  تها، 

 العمل.  بهي ارالج  ريعشالقانونية المنصوص عليها في الت  تاي ضت قمال

 415 ةداملا

  ةرقأعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الف  414لوثائق المذكورة في المادة  ا  جه وت 

نف من  المادالأولى  تبعث  س  التي  المحلية،  الإدارية  السلطة  مكاتب  إلى  نظائر،  أربعة  في  ة، 

 .كلملاا إلى وكيل منه نظيرا

 ل. شغمندوب الإقليمي المكلف بالالى إلاص خ لأشاه نسخة خامسة من قبل نفس ما توج ك
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 ميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف. ج   ىف عت 

 416 دةمالا

المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية،  لأعضاء  يكون ا  أنب  ج ي 

المدنية بحقوقهم  بأي اي سلاو   متمتعين  نهائيا  عليهم  محكوم  غير  حبس    أو ن  سج بة  و عق   ةسية، 

الجر إحدى  بسبب  التاليةائ نافذة،  به،  قرلسا:  م  والإدلاء  الزور  الأمانة،  خيانة  النصب،  ة، 

قا الي رصتحريض  الفساد،  استعمالها،  مساعدة  ن على  أو  المخدرات  الفساد، الاتجار في  على 

 المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة.  شريعوكذا بسبب مخالفة الت 

 417 ةداملا

عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها،    كلن مهامه بقوة القانون،  م  ردج ي 

 أعلاه.  416ها في المادة شار إلي به أحد الأفعال الما كت حكم نهائي، بسبب ار 

 418 دةمالا

اإشب  ج ي  الإدارية  السلطة  وفق  لمحلعار  بالشغل،  المكلف  الإقليمي  والمندوب  ية، 

طرأ على الهيئة المسيرة للنقابة  ت  ه، بكل التغييرات التيعلاأ  415و   414  تيندلماامقتضيات  

 المهنية، أو على قانونها الأساسي.

 419 دةمالا

بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة   النقابيالممثل    يد تفسي 

 ية. ول ودة  طني وية  ب مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقا  و أ ، ةي ورات تكوينفي د

ي حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما  ف جر عن فترات التغيب ؤدى الأي 

 لمشغل. قابي وادد أطول بين الممثل الن م  ىلم يتم الاتفاق عل

  ت النقابات المهنية ت النقابات المهنية ا ا ددااححتتالرابع: االرابع: ا  لبابلباباا

 420 دةمالا

، كيفما كانت  ثلمام  ظيم نل ت كأن تتكتل في إطار اتحادات، أو في   ، ة ي ن ه ملنقابات الل كن م ي 

 تسميته. 

ات  بموج داتحاتمتع  المهنية،  للنقابات  المخولة  الحقوق،  بجميع  المهنية،  النقابات    ب ت 

 هذا القانون.  ثالث منلقسم الأول من الكتاب ال ا
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 421 دةمالا

القسمأ  ريست  من  الثالث  الباب  الكت الأ  حكام  من  على  اث لا  باول  القانون،  هذا  من  لث 

 المماثلة، أيا كانت تسميتها. ت ة، وبصفة عامة، على سائر التنظيماني مهالات ب نقالاتحادات ا

تسميته،  ا كانت  ، أو كل تنظيم مماثل، كيفمداح ص في القانون الأساسي، لكل ات جب الني 

 على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد. 

 422 دةمالا

ادس من القسم  لس ا  ابالب   في  ةلمهنية تحت طائلة العقوبات المقررا  تاب اقحادات الن اتع  قت 

 من هذا القانون.  لثالأول من الكتاب الثا

 423 ةداملا

الهيئات،  ا  ثل م ت  في  للأجراء  تمثيلا  الأكثر  المهنية  النقابات  ة  والأجهزتحادات 

 الأجهزة. ات و الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئ 

 424ة ادلما

المهلا  نكم ي  النقابات  لأأية  نتحادات  تتلقىنظ ت  ي و  أن  تسميته،  كانت  أيا  مماثل،    يم 

من  إ جزء  أو  كل  لتغطية  مالية،  مساهمة  شكل  في  أو  عيني،  شكل  في  الدولة،  من  عانات 

مقراتها،صم أو من مصاريف  وأجور    اريف كراء  لديها،  للعمل  الملحقين  أو  الأطر،  بعض 

 ها. ئ فة العمالية، المنظمة لفائدة أعضااقث لاب   ة المتعلقةنشطالأ

 منحت من أجلها.ي  رف الإعانات المذكورة في الأغراض الت ن تصأ جب ي 

 1379 لاو ش  نم 17ادر في  صلا  1-59-271من الظهير الشريف رقم    7للمادة    افلاخ 

للدولة، فإن مراقبة صرف الإظنملا  (1960 ل ي رب أ 14) المالية  للمراقبة  تقد عانام  التي    اهمت 

ت دلا المهنية،  النقابات  الوزارات  ب   نةلجها  بوم  ق ولة لاتحادات  ممثلي  وعضوية  قاض،  رئاسة 

 .30نية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي معال

 

القعدة    16صادر في    2.04.467مرسوم رقم    -  30 التي  2004ديسمبر    29)  1425من ذي  العناصر  ( بتحديد 

تكوين   وبتحديد  مماثل  تنظيم  لأي  أو  المهنية  النقابات  لاتحادات  الدولة  تقدمها  التي  الإعانات  أساسها  على  تمنح 

  1425ذو القعدة  21بتاريخ   5279الجريدة الرسمية عدد الإعانات، وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه  

 .   10(، ص 2005يناير  3)

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ن هذه المادة على أساس عناصر تحدد  لأولى معانات المشار إليها في الفقرة الإ امنح  ت 

 .31بنص تنظيمي 

  ة الأكثر تمثيلا ة الأكثر تمثيلا ي ي ببااققننللااة ة ممظظن ن ممللس: اس: الخاملخاماا  لبابلباباا

 425 ةداملا

، يتعين الأخذ بعين الاعتبار  ني نقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوط الة  ظملمنا  ديد ح ت ل

 : ما يلي

على  وصح لا  - الأ6ل  على  ال  ل ق%  الأجراء  مندوبي  عدد  مجموع  في    منتخبينمن 

 ؛ القطاعين العمومي والخاص

 ؛ قلال الفعلي للنقابة ت سلاا -

 ة التعاقدية للنقابة. ردقلا -

ال  دي دح ت ل ا ي قاب ن المنظمة  ي ر  كث لأة  المؤسسة،  أو  المقاولة  مستوى  على  الأخذ  تعتمثيلا  ين 

 : بعين الاعتبار ما يلي

نسبة  و صح لا  - على  عل35ل  اا  ى%  الأجراء  مندوبي  عدد  مجموع  من  ن  لمنتخبي لأقل 

 ؛ على صعيد المقاولة أو المؤسسة

 للنقابة. دية ة التعاقردقلا -

  زجرية زجرية   مقتضياتمقتضياتسادس: سادس: للاا  لبابلباباا

 426 دةمالا

أحكامم   ودوجت  ثب ا  ذإ مخالفة  بسبب  المهنية،  النقابة  لحل  الإخلال  ه  برر  أو  القسم،  ذا 

 ة. ة العامبقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النياب

 :ية لتاللحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال اا نكم ي 

مع  خ شأ  تراكشا  - المهنية،  النقابة  تأسيس  في  الحرفة  طو عا يت لا    نهم أاص  أو  المهنة  ن 

د  ادعابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في إتشذاتها، أو مهنا أو حرفا م

 ؛ 398على ذلك المادة   كما نصت منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، 

 

 نفس المرسوم السابق.  - 31
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تق  - اعدم  بالقانون  المنصوص لأسايدها  المادة  ف  هيلع  سي  أشخاص  414ي  قبول  أو   ،

ااب نقالون  ؤر شي لتسي  يستوفون  أنهم لا  إدارتها، رغم  أو  المهنية،  المنصوص عليها  لشة  روط 

 . 416في المادة 

 427 ةداملا

ها، أيا كانت صفتهم،  متصرفو   مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو ب  اقعي 

 :ل التاليةاو ح لأ ا درهم، في 20.000إلى  10.000بغرامة من 

  من عضائها، بعد حلها، سواء كان حل النقابة باختيار  أ  ينب  يمافبة  اممتلكات النقتوزيع    -

 .413تضيات الفقرة الثانية من المادة قملأعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا 

 . اهدرب   لحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقومواهذه ا يف ب ج ي 

إي   - النقابةعدم  تأسيس  وثائق  إليها  الإة  لطالس  لدى  داع  توجيهها  أو عدم  المحلية  دارية 

 ؛ 414 دةخلافا للما

إل  بقاعي  النقابة  تأسيس  وثائق  إرسال  عدم  بالشغل  ا  ىعلى  المكلف  الإقليمي  لمندوب 

 درهما. 1000إلى  500بغرامة من  415دة ات الماخلافا لمقتضي 

 رامة المذكورة أعلاه. غلا فعالة العود تضاح   يفو 

 428 ةداملا

كانت تسميتهم،    ياالنقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أو  سسب مؤ اقعي 

 :ا يلي مع درهم 30.000إلى  25.000بغرامة من 

، أعلاه  426بعد أن تم حلها طبقا للمادة  لنقابة  مرار في ممارسة مهامهم في تلك اتسلاا  -

 ؛ فية غير مشروعة ي كب اهسإعادة تأسي  أو 

 .397ة ادالم كامح تقيد بأ عدم ال -

 رسة الحق النقابي. مابنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل م بقاعي 

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. لاح   يفو 

 429 دةمالا

  546و   463،  428،  427،  361،  151،  12ها في المواد  شار إلي حالة العود المق  حقتت 

المعاقب  قلا  اذهمن   الأفعال  ارتكبت  إذا  حكم  لسا  خلدا  اليهعانون  لصدور  المواليتين  نتين 

 نهائي. 
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 الأجراء و بود نلثاني: م ا القسم

  ندوبي الأجراء ندوبي الأجراء مم    ةةممههالأول: مالأول: م  لبابلباباا

 430ة مادلا

المنصوص عليها في هذ  أنب  ج ي  بالشروط  القان ينتخب،  ون، مندوبون عن الأجراء،  ا 

 ن.يفي جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائم

 431مادة لا

أجراء  ،  كنم ي  أقل من عشرة  تشغل  التي  للمؤسسة  مندوبي  دابالنسبة  نظام  اتباع  ئمين، 

 اتفاق كتابي.   ىضالأجراء، وذلك بمقت 

 432 دةمالا

 :في مهمة مندوبي الأجراءل  مثتت 

الفردية،    مي د قت   - الشكايات  االمتجميع  بظروف  تشريع  لا  لغشلعلقة  تطبيق  عن  ناتجة 

ا لم تقع  إذتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل،  ا  أو،  شغل لد اقالشغل أو ع

 ؛الاستجابة لها مباشرة

 ها.ف بشأنلشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلا ا كتلإحالة  -

 433 دةمالا

 : التالي و حن لا دد مندوبي الأجراء علىع دد ح ي 

 : ايرأجن شري عة و سة أجراء إلى خممن عشر -

 ؛ أصلي ومندوب نائب  ب و د ن م*  

 : مسين أجيراخ  ة وعشرين أجيرا إلىت س ن م -

 ؛ ان أصليان ومندوبان نائبانب ود ن م*  

 : حد وخمسين أجيرا إلى مائة أجيرا و  ن م -

 ؛ بنوا ين وثلاثة مندوبين ين أصلي مندوب ةث لا ث *  

 : راي ة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أج ئ مان م -

 ؛ ندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب خمسة م  * 

 : ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام ن م -
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 ؛ بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودن م  ة عب س*  

 ؛ يرسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجمخ ن م -

 ؛ ة مندوبين نوابعست و نيمندوبين أصلي  ة عست *  

مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة    كل ن  ع  ئب، ا ب ن و دوب أصلي، ومندضاف من ي 

 أجير. 

  راء راء ججمندوبي الأمندوبي الأ  ببا ا خ خ تتننالثاني: االثاني: ا  لبابلباباا

 بنتدالاا ةدالأول: م الفرع 

 434 دةمالا

 .32مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي ب تخ ني 

سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجرى  لمؤسأجراء ا  مندوبو  ب خ ت ني 

 ين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.ب   مافي هم ب تخا ن ا

 د. ي د ج ب مندوبي الأجراء قابلة للت دادة انت م  نو ك ت 

 435 دةمالا

أو باستقي  ته نت  الثقة منه  أ مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب  ببلو الته،  لسن غه او 

بصدور  ي ن و ن اقلا أو  شغله،  عقد  بإنهاء  أو  في  ا  منه  علي   حكم  للتقاعد،  إليها  المشار  لأحكام 

 أدناه.  438المادة 

إني  ب ب   هاء مهمة مندوب الأجراءمكن  فقط  واحدة  الثقة مرة  مرور نصف مدة    د عسحب 

 ن. الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبي 

 436 دةمالا

الأن ملا  فتوقا  ذإ لسبب من  مهامه  مزاولة  الأصلي، عن  المادة  ة  ردواال  بسبادوب  في 

إ  435 ينتمي  والذي  المهنية،  فئته  من  النائب  المندوب  خلفه  الانتخابية،    لىأعلاه،  لائحته 

 ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله. 

 

رقم    32 - المهني  والتكوين  التشغيل  لوزير  في    1246.09قرار  جما  19صادر  الأولى  من     1430دى 

المأجورين،  2009ماي    15) ممثلي  انتداب  مدة  بانتهاء  عدد  (  الرسمية  جمادى   14بتاريخ    5741الجريدة  من 

   .  3240(، ص 2009يونيو   8) 1430الآخرة  

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
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 حي شرة للانتخاب وللتي لهلأا لثاني:ا الفرع 

 437 ةداملا

ستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من  لموال  عمالل ابمندوبو الأجراء، من قب  تخ ني 

 جهة أخرى. 

ت شغل جماعية، أو اتفاقيات  اي قة، وتكوينها، بموجب اتفاخب غيير عدد الهيئات النات  نكم ي 

 تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء. 

عوالأجرالمشغل  ا  قف ت ي  ت ء  اللى  الأجراء    تا سسؤ موزيع  توزيع  وعلى  بالمقاولة، 

حصول  ت  ئاهي ال  ن بي   ءالأعضا عدم  وعند  الهيئات.  هذه  بين  المقاعد  توزيع  وعلى  الناخبة، 

 التحكيم بينهما.  ، لغالعون المكلف بتفتيش الشى الاتفاق، يتول 

 438 ةداملا

أنثى،  ف  خلدي  أو  الناخبين، كل أجير، ذكرا كان   ،ةرشع  السادسةسن    لإذا أكم ي عداد 

م يصدر عليه أي حكم نهائي، إما  ول،  سةمؤسلي افوقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل  

رائم غير العمدية،  ج لااية أو جنحة، باستثناء  جنبعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل  

 ما لم يرد اعتباره. 

السابقة من هذه المادعتبر عي  لموسمي،  ا  طاشن لات ذات امؤسسلة، في اند تطبيق الفقرة 

لمتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة  ا  ير غ   شغللن امقضاء مائة وستة وخمسين يوما  

 أشهر من الشغل. 

 439 ةداملا

ن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة  و بخ رشيح للانتخابات، الناللت   هلؤ ي 

المؤس في  اشتغلوا  أن  لهم  سبق  لموالذين  مدسة،  لا  ة  أصول    نع  لق ت تصلة  باستثناء  سنة، 

 ه المباشرين. ارصهوأه،  ت إخوو المشغل، وفروعه، 

السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذاتعتبر عي  لنشاط الموسمي،  ا  ند تطبيق الفقرة 

وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط، بمثابة سنة من    ةئ اقضاء م

 الشغل.
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 ءات الانتخابيةا رجلإ: االثثال فرع ال

 ة ابيخنتلا ح ائاوللالفرعي الأول: ا مسقلا

 440 دةمالا

بإلصاقهعلب  ج ي  يقوم  وأن  الانتخابية،  اللوائح  بإعداد  يقوم  أن  المشغل  وفق ا  ى 

اللوائح   بالشغل، على أن تحمل  المكلفة  السلطة الحكومية  التي تحددها  الإجراءات والتواريخ 

 ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل. لغ شملا وقيعجانب ت  المعدة وجوبا، إلى

 441 ةداملا

لكلي  ثمانية    مكن  تسجيله خلال  يطلب  أن  الانتخابية،  اللوائح  في  اسمه  يدرج  لم  أجير، 

 ح.ئ او تاريخ إلصاق هذه اللن  أيام م

اسم  ل  نكم ي  بتسجيل  إما  الأجل،  نفس  خلال  يطالب  أن  اسمه،  تسجيل  سبق  أجير،  كل 

 . جيلس ه، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في الت تسجيل م يت   ناخب لم

 442لمادة ا

 . ين المشغل رهن إشارة الناخب  ه عضي  ل ج لتعرضات على اللوائح الانتخابية في س ا جل ست 

بين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه  ي   نالمشغل أ جب علىي 

ذي  ليخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار اية لتارللمواالمادة، خلال أجل العشرة أيام ا

 أن تلك التعرضات.ش فيه تخذا

 443 دةمالا

وائح الانتخابية، وفق الشروط  لللمؤسسة، أن يقدم طعنا في اا  ءا رج أل أجير من  لك ق  حي 

المادة   في  عليها  الأجل    454المنصوص  لانصرام  الموالية  أيام  الثمانية  خلال  وذلك  أدناه، 

 أعلاه. 442في الفقرة الثانية من المادة  وص عليهالمنص

 تخابية ن رشيح واللجنة الالتوائح الرعي الثاني: لفا مسقلا

 444دة الما

اللا  لى ع  ب ج ي  لمناصب  و من مترشحين  الأصليين،  يودعوا  المندوبي دوبين  أن  النواب،  ن 

 ها.لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير من
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ح ف إر  رفض  الةي  يتم  فإنه  الترشيح،  لوائح  تسلم  البريد    االهسالمشغل  بواسطة  إليه 

مكلف بتفتيش  الي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون  فلتوصل. و ا المضمون مع الإشعار ب 

 ل.الشغ

إعدي  التي    ادتم  الآجال  وداخل  الإجراءات،  وفق  المشغل،  قبل  من  المذكورة  اللوائح 

 فة بالشغل. ة المكلتحددها السلطة الحكومي 

 445ة ادلما

يمثله،   ل أو من غنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المشج ة ل سكل مؤسى  لد ث حدت 

 عروضة. ية الم ب خا ن اللوائح الانت م  بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة

ضاء اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعه كلف هذت 

 ة. ي هم اللوائح الانتخاب يم سلبت ب التصويت، و أو مكاتمكتب، 

 446ة ادلما

أدناه، لوائح    455نصوص عليها في المادة  مماكن اللمشغل أن يلصق في الأ ا  على   جب ي 

 صليين والمندوبين النواب.بين الأو ند شحين لمهام المترالم

 الانتخابية  ترعي الثالث: العمليالفم اسلقا

 447ة ادلما

 ي الأجراء. وبند م  انتخابات أن يجريلمشغل، ا على جب ي 

هذت  تحدنالاه  جرى  التي  والإجراءات  التواريخ،  وفق  السلدتخابات  الحكومية  طها  ة 

 المكلفة بالشغل. 

 448دة الما

قاعدة   اءإجر  جب ي  وبناء على  النسبي،  التمثيل  لطريقة  مندوبي الأجراء، طبقا  انتخاب 

 المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري. 

 449ة ادلما

ثبوتا صحيا  ئج نتا  ثبت ت   لا كانفا،  ح لانتخابات  إذا  إلا  الاقتراع،  من  الأولى  الدورة    ي 

 لين. سج وتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المصعدد الم

لنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج  هذه ا قتتحق ذا لم إ

 وتين. صالم قتراع، مهما بلغ عددلاا منانية  ورة الث صحيحا في الد بوتاالانتخابات ثابتة ث
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ز، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها  رلية الفمئج الانتخابات فور انتهاء عاعلن نت ت 

 أدناه.  455 دةفي الما

لمقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية،  ا  يس م رئسلي 

ساعة    رينشلشغل في أجل أقصاها الأربع والعتفتيش العون المكلف بلى اويوجه نسخة منه إ

 الموالية لإعلان النتائج. 

 450ة ادلما

ها  حصلت علي نتخابية التي  الا لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات  ل  لك  ص خصت 

 اللائحة. 

معدل الانتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية  لساوي اي 

 ا. هشغل عدد المقاعد المتعين ى علا  سوميحا، مقتعبيرا صح 

إذا بقيت مقا  رذا تعذإ المتبقية، تسند على  غد لم تشعشغل أي مقعد، أو  المقاعد  ل، فإن 

 ل الأعلى. عدأساس الم

لمعدل الأعلى، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على عدد  ى اعلول  لحصل

 د.ذا العدتضاف وحدة إلى هثم    المقاعد المخصصة لها،

مخ ت  ترتيبات رتب  اللوائح  عليها،  زتنا  لف  المحصل  المعدلات  لتناقص  تبعا  بعدئذ،  و ليا، 

 . الأعلى معدلا  حةشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائي 

ملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة، حتى آخر  لعتابع ات 

 مقعد. 

تساإ المو ذا  ي عدل، ولت لائحتان في  إلا مقعد و ن  م  بقم  أسند هذا  شحد  االمقاعد،  اغر، 

 كبر عدد من الأصوات. أزت على رالمقعد إلى اللائحة التي أح 

ن حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إلا  م  لائحتان عددا   وت ذا تساإ

 تثنية( سنا. )بالمقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين 

ى حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا  لة عح دهم، باعتبار كل لائ اع مقن  شحو ترمى العطي 

 للائحة. ابه في تلك 

إعلاع أصل  نند  مندوب  كل  بجانب  يعين  نائب،    ي،النتائج،  م كيذ مندوب  كل  نهما  ر 

 باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح. 

اقتصإ مندو رذا  تعيين  على  الانتخابات،  أصت  ومندوبب  واحد،  و   لي  لفئة  نائب  احد، 

المندوب  و الأصلي    م تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوب ل، ور أجراء واحدة أو أكث 
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الأصوات، أعلن فوز أكبر  عادلت  ت ا  الأصوات. وإذ  من النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد  

 . خيرالمترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا الأ

 ات الجزئيةبالانتخا الرابع:رعي  لفم اسلقا

 451ة ادلما

 : التاليتين نالحالتي  انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في  اءإجر جب ي 

ان   –  1 الأخفإذا  المندوبين  عدد  والمندوبصلض  النوايين  انتخابية  ين  لهيئة  التابعين  ب، 

 ؛ إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب

تز  –  2 حد  اي إذا  إلى  الأجراء  عدد  المندوبين  ادزي اليستدعي  د  عدد  في  يين  للأصا ة 

 والمندوبين النواب. 

لمشغل  ل  ية، في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيهئات الجزب ء الانتخااجب إجري 

ع من    ددأن  يجعل  تزايدا  تزايد  قد  الأجراء  عدد  أن  أو  النصف،  إلى  انخفض  قد  المندوبين 

 ن إضافيين. دوبي اللازم انتخاب من 

أنهغ يمكلا  ير  خلا راإج ن    جزئية  انتخابات  اء  تاريخ  لأل  تسبق  التي  الستة  شهر 

 مؤسسة. لالانتخابات با

 452دة الما

  2و   1ات الجزئية طبقا للفقرتين  نتخاب لاا  خبوا خلال نت انتداب المندوبين الذين ا  دةي مه نت ت 

 . أعلاه 432ها عملا بالمادة جراؤ أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إ 451من المادة 

 ت الانتخابيةارعي الخامس: المنازعفلقسم ال ا

 453ة ادلما

  ن لية لإعلاواي العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية الم فن يطعن  أاخب،  ن   لكل   حقي 

 . الانتخاباتنتيجة 

 454لمادة ا

أعلاه، والطعن المنصوص عليه في المادة   443ن المنصوص عليه في المادة  ع قدم الطي 

دو   ةطاسبو ،  أعلاه  453 ويسجل  يودع  بالمحكمة  امص  ن مقال  الضبط  كتابة  لدى  ريف، 

 ات. جد في دائرة نفوذها، المكان الذي جرت فيه الانتخاب و التي ي ، الابتدائية

 . مة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليهاكبت المحت 
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أم غيابيا. ولا    حضوريا   لغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء منها الصادرةب جب أن ت ي 

وما    353يها في الفصل  لمنصوص علطعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا  افيه  يقبل

 . قانون المسطرة المدنية يليه من 

  هام مندوبي الأجراء هام مندوبي الأجراء مم: مزاولة : مزاولة الثالثلثلثاا  لبابلباباا

 455ة ادلما

  من   ، المكان اللازم ليتمكنواجراءلمشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأا  على  جبي 

 . جتماعاتهماقد عء مهامهم، ولاسيما لداأ

لمن ي  يعلن د مكن  أن  الأجراء،  بواسطو وبي  مهمتهم    ةا  تقتضي  التي  البيانات  الملصقات، 

الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل  ء، في  اجرلم الأع  إبلاغها إلى

 . أماكن الشغل

 . فاق مع المشغلات ب   ى،ر ال كل وسائل الإخبار الأخ ستعمأيضا ا مكن لهم ي 

 456لمادة ا

اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم    تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي الأج ا  على  جب ي 

وخار  المؤسسة  وذلجهداخل  حدو ا،  في  لكل  ك  بالنسبة  الشهر،  في  ساعة  عشرة  خمسة  د 

وع ذلك،  دون  استثنائية  ظروف  تحل  لم  ما  الوقليه  مندوب،  ذلك  أجر  إليهم  يؤدي  ت،  أن 

 غل الفعلي. شال تباره وقتا من أوقاباعت 

ء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء  اي الأجرب فاق بين المشغل ومندوات مكن، ب ي 

 م. هام م بمهياالمندوبين للق

 457دة الما

ون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا يك أن    جبي 

ش الشغل، إذا كان هذا الإجراء  يتفت ب ه العون المكلف  ي علق  افكان أو نائبا، موضوع مقرر، يو 

ه  في قى تو إلنائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو    ندوب أو ميرمي إلى نقل ال

 . أو فصله عنه عن شغله،

 458لمادة ا

ندوبي الأجراء، خلال  اء مأعلاه، في حق قدم  457طرة الواردة في المادة  سسري المت 

لى  إإذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة    هم، ب انتهاء انتدا  يخ ارت   ن مستة أشهر  

 . هن ع  لهمفصأو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو  ،أخرى
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تسريك بمجرد    ما  الأجراء،  مندوبي  لانتخابات  المترشحين  حق  في  المسطرة  نفس 

 . نتخاباتالا  جيخ إعلان نتائ من تار  ية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهرتخاب وضع اللوائح الان 

 459لمادة ا

يم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب  سخطإ الج لغل، في حالة اشمكن للمي 

وعليهاءالأجر يشعر  ،  المزمع    أن  التأديبي  بالإجراء  الشغل  بتفتيش  المكلف  العون  فورا، 

 .اتخاذه

 458و   457ي المادتين  دة فارو لا  مكلف بتفتيش الشغل، في الحالاتن اللعو اجب على  ي 

ثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن  لخلال ا  ،لاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ

 . للامعيكون قراره 

 460دة الما

كل  ا  على  جب ي  مرة  جماعيا،  الأجراء  مندوبي  يستقبل  أن  عنه،  ينوب  من  أو  لمشغل، 

 . ستعجال الا تم في حالاب منهطل ب   همالأقل، كما يجب عليه أن يستقبل على شهر

على  ي  يساجب  أن  عنه،  ينوب  من  أو  مندت لمشغل،  أو  وقبل  فرادى،  إما  الأجراء،  بي 

لحة، أو حسب الاختصاص المهني، وذلك  ش، أو مصور  و أ   ،سةبصفتهم ممثلين عن كل مؤس

 . تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها

للمي  ان مكن  جميع  في  يحضروا  أن  النواب،  الاالحو لأدوبين  ا،  عقدها  ي تي  لجتماعات 

 . المندوبون الأصليون مع المشغل

 461لمادة ا

بيومين دو من   مسلي  الاستقبال  تاريخ  قبل  للمشغل،  الأجراء  ظروف  ،  بو  في  عدا  ما 

  مشغل استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وعلى ال

به عن المذكرة، في أجل  اجو   افيه أيضن يسجل  أ  جب ي  أن يدون نسخة منها في سجل خاص، 

 يام.ألا ينبغي أن يتجاوز ستة  

أن  ي  الاطلاع  يو جب  يريد  من  إشارة  رهن  المذكور  السجل  أعل ضع  من  جراء  يه 

ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل،  الم

 ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل. 
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  ية ية ررزجزجت ت : مقتضيا: مقتضيارابعرابعللاا  لبابلباباا

 462ة ادلما

 : الأفعال التالية ندرهم، ع 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي 

قي   - اللوائحاعدم  بإعداد  المشغل  وعنتخ الا  م  إلصاقها  ابية،  أو  إعدادها  أو  إلصاقها،  دم 

 ؛440على نحو يخالف أحكام المادة 

  ، بينخ الناإشارة    رهن   442التعرضات المنصوص عليه في المادة  ع سجل  عدم وض  -

ية، أو عدم تضمين السجل خلال  ب الانتخا   أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح

 ؛ تخذ في شأن تلك التعرضاتقرار المال ،ةدالأجل المحدد في نفس الما

أو  الإغفال    - والنواب،  الأصليين  المندوبين  لمهام  المترشحين  لوائح  إلصاق  مشغل 

 ؛446خلافا لمقتضيات المادة   ها،لصة ة المخصمكن الأر غي إلصاقها في 

 ؛447حددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة ماريخ الو يد بالتتق عدم ال -

المادة  ع  عدم وض  - في  عليه  المنصوص  للاجتماعات،  المخصص  رهن   455المكان 

أ المندوبين،  عدإشارة  البيانات  و  لإلصاق  أماكن  تخصيص  عليهصومن الم  نف ص  في    س ا 

 ؛ دةاالم

لازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم،  لالوقت اب المتعلقة    456يد بأحكام المادة  تقعدم ال  -

 ؛ باعتباره وقتا من أوقات الشغلالوقت لهم  كلذوبوجوب أداء أجر 

اس  - المنصوتقرفض  الشروط  وفق  الأجراء  مندوبي  علبال  المادتين  ص  في   460يها 

 .461و 

 : م عما يليهدر 20000 ىإل 10000رامة من غعاقب بي 

أ   - او  المس  بحرية  المس  من نمحاولة  بكيفية  د تخاب  مهامهم  بأداء  أو  الأجراء،  وبي 

 ؛ صحيحة

أو عدم    451زئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة  خابات ج تنء اراعدم إج   -

 ؛عليه في نفس المادة نصوصإجرائها داخل الأجل الم

في الحالات المنصوص    459و   458و   457المواد    في  ةاردمسطرة الو الب   يدقت عدم ال  -

 ؛ ادو لما س في ن عليها ف

المك  عدم مس  - المنصوص عليها في  الشروط  الخاص وفق  أو 461ادة  السجل  عدم    ، 

 طلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.السماح للأجراء بالإ
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 463ة ادلما

لانتخابات المنصوص  ا  ءجراإدرهم عن عدم    30.000إلى    25.000امة من  غرب ب قعاي 

 .447عليها في المادة 

 ضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. ت د  و علا ةلفي حاو 

 ولة االث: لجنة المقلثا القسم

 464دة الما

تسمك  في  ث حدت  استشارية  لجنة  الأقل  على  أجيرا  خمسين  اعتياديا  تشغل  مقاولة  ى  ل 

 نة المقاولة". "لج 

 465ة ادلما

 : ة المقاولة من جن ن لو تكت 

 ؛ أو من ينوب عنه المشغل  -

 ؛ بهما من قبل المندوبين المنتخبيناتم انتخ ي اثنين للأجراء  ن مندوبي  -

 لمقاولة عند وجودهما. اب اثنين  ممثلين نقابيين و ممثل أ -

 466ة ادلما

 :لمهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التاليةا طارإي ف

 ؛ اولة ية للمقولوج نلتكاات الهيكلية و رالتغيي  -

 ؛اهرارقإ عند  الاجتماعية للمقاولةة الحصيل -

 ؛ مردودية لا يجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفعات الاستر -

 ؛ يع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذهاراشوضع م -

الأا  برنامج  - ومحو  المهني  الإدماج  أجل  من  والتدريب  المستمواة  مي لتدرج    ر لتكوين 

 جراء.للأ

تزوت ي  البيانا  دي م  بكل  المقاولة  لجنة  القيام    ائق ث و لوا   تأعضاء  من  لتمكينهم  الضرورية 

 بالمهام الموكولة إليهم. 

 467 دةالما

 ة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. لجن  ع مجت ت 
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للي  ت نة  ج مكن  المقاولة  أن  إلى  ينتمي  للمشاركة في أشغالها كل شخص  على    رتوفي دعو 

 برة في مجال اختصاصاتها. ءة والخ الكفا

 468ة ادلما

 اء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني. عضم أزلت ي 

 469ة دمالا

 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم. 20000إلى  10000ن م امة غرب بقعاي 

 النقابيون داخل المقاولة  نرابع: الممثلولا القسم

 470ة ادلما

وااابة  قللن   حقي  تمثيلا  أكبر عدد من الأصواتلتي حصللأكثر  بات  انتخ لاافي    ت على 

لنقابي بالمقاولة  ا  المكتب  ين أعضاءن، من بيعتالمهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن  

 المبين أدناه. جدولأو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب ال

 ؛ ي واحدبقان   لث م م راي ج أ 250 ىإل 100ن م

 ؛ قابيان اثنان ن   ممثلان 2          500ى إل 251ن م

 ابيين؛ نق  ني لث مم  3        2000إلى  501ن م

 ؛ قابيين ن   ممثلين 4        3500إلى  2001ن م

 ؛ قابيين ن   ممثلين 5          6000إلى  3501 نم

 . قابيين ن   ممثلين 6          ق و فما ف 6001ن م

 471لمادة ا

تطبي ى  إل  دعهي  المقاولة،  داخل  النقابي  لأحالممثل  ااكقا  القانون    396مادة  لم  هذا  من 

 :بالمهام التالية

 ؛ لبي للمشغل أو من ينوب عنه طف الململا مي تقد  -

 ؛ عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها الدفاع -

 ة في إبرام الاتفاقيات الجماعية. ملمساها -
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 472لمادة ا

نفاد  في ست ي  من  النقابيون  اتسالس  لممثلون  والحماية  مندوبو  ف ت يس  يلت هيلات  منها  يد 

 الأجراء بمقتضى هذا القانون. 

كانإ الأ   ذا  مفزاول  ي اء  رج مندوب  يستفيد  فإنه  النقابي،  الممثل  مهمة  الوقت  نفس  ن  ي 

صوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى  منلات والحماية الالتسهي 

 المهمتين فقط. 

 473دة الما

ن ت   الةح ي  ف ممثلين  و ي ابيقواجد  على  ن  يتعين  المؤسسة،  نفس  داخل  منتخبين  مندوبين 

وبين  جد المندت الملائمة حتى لا يستعمل توااءاخاذ الإجرتذلك، ا  للحاا  ى ضت قاالمشغل، كلما  

بين  وسالمنتخبين ك  التعاون  تشجيع  يتم  النقابيين من جهة، وحتى  الممثلين  يلة لإضعاف دور 

 .خرىأ هة ج مثلتين للأجراء من  لما ين هاتين المؤسست 

 474لمادة ا

 . درهما 30.000 إلى 25.000 نم مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة   ىعاقب علي 

 في الاستخدام وتشغيل الأجراء رابع: الوساطةالاب تلكا

  في الاستخدامفي الاستخدام  ول: الوساطةول: الوساطةلألأاا  البابالباب

 مةا: أحكام ع لأولا الفرع 

 475ة ادلما

دفة إلى تسهيل التقاء العرض  الها  ياتلساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العملو با  دقصي 

غل والمشغلين من أجل  شلالطالبي    ة المقدم  ت خدمالا  ع ي م ج والطلب في مجال التشغيل، وكذا  

 هني. لمإنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج ا

 476دة الما

قبل  ساالو   تم ت  الغاية من  لهذه  تحدث  التشغيل عن طريق مصالح   طة سلالطة في مجال 

 .ل غشالب الحكومية المكلفة 

 ية. ناج م  ني مات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغل د ن الخ كو ت 
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 477ة ادلما

أ  ضاأي   نمكي  الخصوصية  التشغيل  تساهم  لوكالات  بعد  ن  الوساطة  على  الفي  حصول 

 . لفة بالشغل المكترخيص من السلطة الحكومية 

بوكي  بالأعماقصد  يقوم  اعتباري  شخص  كل  الخصوصية،  التشغيل  االة  أولل    تالية 

 :بإحداها

طرفا في علاقة   الوساطةب ائم  قلا  نو ك بين طلبات وعروض الشغل دون أن ي   يب( التقرأ

 ؛الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

المهني لطالبي    دماجلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإتعأي خدمة أخرى ت  ( تقديمب

 ؛ الشغل

مستعمل"  يسمى "اللث  اص ث خ مؤقتا، رهن إشارة ش،  همضع أجراء بهدف و   ( تشغيلج

 يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها. 

 478ة ادلما

لون، أو  ق، أو الة كل تمييز يقوم على أساس العري صو غيل الخصشلات الت اوكى  عل  عمن ي 

ا أو  أو الأصللدالجنس،  السياسي،  الرأي  أو  أو الأصل الاجتماعي، من شأنه  الو  ين،  طني، 

 . شغيلن الت اميد الفرص والمعاملة في ؤ افتكالمس بمبدأ  

أيضم ي  من    انع  التمييز  الخصوصية  التشغيل  وكالات  الراقلانت ا  قل طن م على  إلى ماء  ي 

 .ماعيةاوضة الجان من الحرية النقابية أو المفمرح ال

يعتبر لا خصيصا  اءإجر    وضعت  برامج  إنجاز  أو  خاصة  خدمات  تقديم  تمييزيا،  ا 

 . شغللن اعانا في سياق بحثهم رمح   ثرلمساعدة طالبي الشغل الأك 

 479لمادة ا

ت ي  أن  لطالبي  ت جب  الشخصية  البيانات  معالجة  قبم  ل غشلام  التشغيل    وكالات  لن 

الح  احترام  تراعي  بكيفية  الخاالخصوصية  بالأمر،  ياة  للمعنيين  على    معصة  اقتصارها 

 . المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

 480لمادة ا

بي الشغل بصورة مباشرة  ى من طالأن تتقاض  ةوصي صوكالات التشغيل الخ   منع علىي 

 . مصاريف  و أتعاب أ أية ،اي لك وأو غير مباشرة جزئيا أ
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 481لمادة ا

يمكن  لا في  إ  عليه  المنصوص  بالممارسة  الترخيص  إلا   477مادة  العطاء  أعلاه 

 درهم. 100.000عن ل وا ح غيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأ التشلوكالات 

الترخ  نكيم   لا الامنح  أو  بعقيص  نهائيا  عليهم  المحكوم  لفائدة  به  ة لخ م   ةب وحتفاظ 

 تعدى مدتها ثلاثة أشهر. ت   سعقوبة حب بشرف أو لبا

أي  على  قتصر  ي   نمكن  بالممارسة  الحكومية  أن الترخيص  السلطة  قبل  من  محددة  شطة 

 المكلفة بالشغل. 

 482ة ادلما

توتش الت  كالا و   على   جب ي  أن  الخصوصية  كدغيل  لدىفع  مالية  ا   الة  لإيداع  صندوق 

 ة للحد الأدنى للأجر.ي ة السنوي جماللإا  ةمي مرة الق 50والتدبير يساوي مبلغها 

 483دة الما

 :ضمن طلب الإذن بالممارسةيت أن  جب ي 

المنصوص عليها في  وال  لمة من صندوق الإيداعمسة  ادشه  - الكفالة  إيداع  تثبت  تدبير 

 ؛أعلاه 482المادة 

  ع مزملنها، وجنسية مديرها، وطبيعة النشاط ايما عنواصة بالوكالة، ولاساخ   اتمعلوم  -

ونمات زاولم العقودذه،  فيلا  ج  تقييدها  ورقم  ستستعملها،  ا  تي  وقانونها  السجل  لتجاري، 

 بنكي. ا اللغ رأسمالها ورقم حسابهمب الأساسي و 

الانخراط    مرق  ةلومات تكميلية وخاصمع ب   ن،بة الوكالات المعنية، في كل حي المكن مطي 

 ي للضمان الاجتماعي. وق الوطن في الصند

كلي  البي عحقا  لا   أرطي تغيير    بلغ  المشا لى  ال  رانات  إلى  الأولى  الفقرة  في  سلطة إليها 

 رسة نشاطها. ماكومية التي رخصت للوكالة بم الح 

 484دة الما

،  ر لوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أشها  على  جب ي 

عن    ا مفصلاف، كشاهتط شن ألواقعة في المكان الذي تباشر فيه  لتشغيل اى المصالح المكلفة بالإ

منها  ا  وعناوين المشغلين الذين طلبو ، أسماء  الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص

لفائدتهم،   لديها  وكذاالتدخل  المسجلين  الشغل  لطالبي  الكاملة  ينهم وشهاداتهم،  او عن و   الأسماء 

 غل الذين تم تشغيلهم عن طريقها. البي الشوالأسماء الكاملة لط ، نهمهوم 
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 485دة الما

يتسلا كو مسؤولي  ى  عل  عمن ي  أن  الخصوصية  التشغيل  يلات  أو  قيامهم  موا  عند  تلقوا 

 نوعها.  نا كال، ودائع أو كفالات أي غي بعمليات التش

 486ة ادلما

موذجه من قبل السلطة ن دد  ح صية أن تمسك سجلا يصو لخ ا  كالات التشغيل و  على  جب ي 

الالح  إجراء  كومية  قصد  وذلك  بالشغل،  اب قارمل امكلفة  من  لضرورية  لة  احترام    ىدملتحقق 

 مقتضيات هذا الباب.

 487دة الما

لفة بالتشغيل، بقرار معلل  المكدن السلطة الحكومية  ل  الإذن بالممارسة منب  سح   نمكي 

 ودون تعويض. 

 488ة ادلما

المخت محلل  نمكي  التشغيل  فة،  صكمة  وكالة  إعسار  حالة  سحب    الخصوصيةي  عند  أو 

دعة لدى  لة، المو تها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفاابالتزام  فاءو لا  نو د الترخيص منها  

ط والتدبير  الإيداع  المادة  بقصندوق  لأحكام  مستحقات    482ا  من  ذمتها  في  ترتب  ما  لأداء 

 مان الاجتماعي. ضلل ي ء أو للصندوق الوطن راج الأسواء لفائدة 

 489دة الما

مية المكلفة بالشغل، جميع  و طة الحك لالس  ن دل  نم ما، على التأشير المسبق  زو، لضعر ت 

 خصوصية. الج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل ل بالخارعقود الشغل للعم

لعمل بالخارج،  ل  غلش  اريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقدمصحدد الت 

الوكالات  و لشر  وفقا تلتزم  تحملات  دفتر  إيداالمعنية  ط  لدى  وذلك    ب لط  اهع باحترامه، 

 مارسة. م خيص بالرالت 

 طة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.سلحدد الت 

 490ة ادلما

وم تح ت  الخ كال  التشغيل  نفقات  صوصي لة  بالخارج  شغل  عقد  إبرام  في  تتوسط  التي  ة 

كلالأع  جاإر وكذا  لوطنه  تن صالم  جير  عدم  حالة  في  تحملها  التي  العقاريف  لأسباب  فيذ  د 

 . هت دخارجة عن إرا
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 491ة ادلما

نشرةا  على   جب ي  أو  مجلة،  أو  كيفما  لمسؤول عن جريدة،  يدرج  ،  والذي  نوعها،  كان 

إعلاناته وللموظفين  ا  ضمن  الشغل  تفتيش  لأعوان  يقدم  أن  بالشغل،  يتعلق  طلبا  أو  عرضا 

على طلبهم، جميع    غل، بناءلدن السلطة الحكومية المكلفة بالش  نة مث المكلفين بالمصلحة المحد 

أ مللازا  تان اي الب  حول  وعن سة  الي واماء  التشغيل  وطلبات  عروض  أصحاب  تضمنهن  ا  تي 

 الإعلان. 

 فنيةال تاني: الوكالا لثا الفرع 

 492ة ادلما

من  كالو   ن مكي  ترخيص  على  حصولها  بعد  الفنانين  المكلفة   طةسلاللات    الحكومية 

  و معارض أية،  ق ي سو م لالمسارح، أو الأجواق  نين في اغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فناشبال

 ك من مقاولات الترفيه. ا إلى ذلالسينما، أو ميادين السيرك، وم و أ  منوعات،

على ي  تعالذه  ه  جب  أن  بالشغل،  رض،  وكالات  المكلفة  الحكومية  السلطة  على  مسبقا، 

إقو لعا  جميع في  توسطت  التي  الغرهرام ب د  كان  إذا  عليها،  التأشير  قصد  ت ا،  منها  شغيل  ض 

جنسي  من  مني بن جأ  ةفنانين  مقا  ة  أو وطرف  بالمغرب،  نشاطها  تزاول  التي  للعروض    لات 

 اطها بالخارج. ل نشمماثلة تزاو  تنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولا تشغيل ف 

 493دة الما

إتاوات، وليس على الأشخاص    نن ميشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنان لمل ام تح ي 

 أداء أي مقابل. تشغيلهم الذين وقع 

 :لأتاوةاق مبلغ ون يفن أكم ي لا

 ؛ يوما  15لفنان عن فترة التزام لا تتجاوز  ا من أجر % 2 -

 ؛يوما وشهرا واحدا 15رة التزام تتراوح ما بين فت الفنان عن  % من أجر 5 -

 شهر. لق اوعن فترة التزام تف ن  ناالف من أجر% 10 -

ل  غ زامات شت بال  ر ملأ ا  ق ن ذلك، إذا تعلب أعلى م يمكن للوكالات أن تطالب بنس  ير أنه غ

م أهتدتقل  يتقاضى  الفنان  وكان  شهر،  عن  يومي ا  القانوني  جرا  الأدنى  الحد  ضعفي  يفوق  ا 

 %.10أن تتعدى النسبة   غير لشهري مناللأجر 

 494دة الما

 درهم.  30.000إلى  25.000من    امةربغ 478مخالفة أحكام المادة ن  ب عقعاي 
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بب لا  اذهم الأخرى من  ة الأحكامخالف  نعاقب عي    20.000إلى    10.000  رامة منغاب 

 درهم. 

 رامات المذكورة أعلاه.ضاعف الغالعود ت ة في حالو 

  بمقاولات التشغيل المؤقت بمقاولات التشغيل المؤقت لقة لقة المتعالمتع  امامككثاني: الأحثاني: الأحللاا  لبابلباباا

 495ة ادلما

ش الت  لاو قابم  دقصي  كل  المؤقت  اخ تشغيل  العمومية  ع ص  السلطة  عن  مستقل  تباري 

 أعلاه.  477ج من المادة  ةي الفقرفليه إ راشملسة النشاط اعلى مماريقتصر عمله 

مقت  التشاو شغل  المؤ لة  والوفاغيل  أجورهم،  أداء  مع  الأجراء،  هؤلاء  بكل  ء  قت 

 الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل. 

 496ة ادلما

أجمسال  ألج ي  إلى  التمثيلية  ماء  رتعمل  الهيئات  استشارة  بعد  المؤقت  التشغيل  قاولة 

التالية  غشألقيام ب امن أجل    اولةقملا  لخللأجراء دا ال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات 

 :فقط

به، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم  غيا  حالةي  ير محل أجير آخر فأج إحلال    –  1

 ؛عن الإضراب  جاات ن   يكن التوقف

 ؛المؤقت في نشاط المقاولةد التزاي  – 2

 ؛ غال ذات طابع موسمي أشإنجاز  – 3

دد المدة ل غير مح تقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغ سغال اأش  إنجاز  –  4

 بسبب طبيعة الشغل. 

 ب.باهذا ال  تركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضياتة اليث مختصة ثلا  نة حدث لج ت 

 .33طريقة عملها بنص تنظيمي ونة ج ين هذه اللويحدد تك

 

تكوين وطريقة عمل ( بتحديد  2020يناير    30)  1441  جمادى الآخرة   4  صادر في  2.19.456مرسوم رقم    -33 

المؤقتاللجنة   التشغيل  بمقاولات  المتعلقة  عدد  ،  المختصة  الرسمية   بتاريخ    6855الجريدة 

 . 638(، ص 2020فبراير  10)  1441 جمادى الآخرة 15



 

- 144 - 

 497ة ادلما

أجراءا  مكني   لا إلى  المؤ غ التش  ةلو اقم  للجوء  تكتسي  قيل  أشغال  إنجاز  أجل  من  ت 

 خطورة خاصة.

 498دة الما

ب اقتصادية، فإنه لا يمكنها اللجوء  بامقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأس ت  قام  ذاإ

الإلى   خلال  المؤقت  التشغيل  مقاولة  التزايد  انة  سأجراء  لمواجهة  الفصل  لتاريخ  لموالية 

 ناه.دأ 508ادة مضيات الت اة مقعارم  عمالمؤقت في نشاط المقاولة 

 المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.  ذانطبق هي 

 499ة ادلما

أن    اولةمقت  وضع  ذاإ عليها  يجب  فإنه  مستعمل،  إشارة  رهن  أجيرا  المؤقت  التشغيل 

 : عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية عمل ت تبرم مع المس

 ؛ ؤقت مى أجير  لجوء إلل بج وملاالسبب  -

 ؛مة ومكان تنفيذهامهمدة ال -

 دد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل. لمح ا بلغالم -

 500ادة لما

 : ن تتجاوز مدة المهمةأ جوزي لا

من    1ير المؤقت كما هو مبين في الفقرة  جالأ   جير الذي حل محلهالأ د  عقيف  ق مدة تو   -

 ؛496المادة 

 س المادة؛من نف  2احدة في الحالة المبينة في الفقرة و يد مرة  دللتج  ةلب اق ر هأشثلاثة  -

 من نفس المادة. 4و   3الفقرتين  فير غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين ه ستة أش -

 501ة ادلما

الذياب كت   رحر ي  العقد  الذين تم   طيرب  ة،  المؤقت بكل أجير من الأجراء  التشغيل  مقاولة 

 . ملعالمست  ةراشإ وضعهم رهن 

 : تمل هذا العقد على ما يليش جب أن ي ي 

 ؛ أعلاه 499الوارد ذكرها في المادة  تالبيانا -

 ؛ الأجير  مؤهلات -
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 ؛ وكيفيات أدائه  جرلأ مبلغ ا -

 ؛ جربة لتفترة ا -

 ؛ جيرالأ  هالمنصب الذي سيشغلت مواصفا -

ان   - فخررقم  الأجير  تسجيل  ورقم  المؤقت،  التشغيل  مقاولة  الدن صلا  ي اط  طني  ووق 

 ؛ ان الاجتماعيمللض

ل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز  قبنه من  ة الأجير إلى وطادشرط إع  -

 خارج المغرب. 

مي ن  أيجب   الأجير  تشغيل  جواز  على  العقد  المستعملل  قبن  نص  انتهاء    د بع  ةالمقاولة 

 المهمة. 

 502ة ادلما

 : ن تتعدى فترة التجربةأ مكني لا

 ؛ رما لمدة تقل عن شهربم العقد نإذا كا نثني ا يومين  -

 ؛ أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ام إذا ي أثلاثة  -

 قد تفوق شهرين. لعإذا كانت مدة ا مياأخمسة  -

 503ة ادلما

المنص س   عفيي   لا الترخيص  عو حب  المادة  لص  في  مقاولات    487يه  مسؤولي  أعلاه 

 الاجتماعي. زاء الصندوق الوطني للضمان إرائهم و ج زاء أإ م هت امالتشغيل المؤقت من التزا 

 504دة الما

والحمائية  ا  على  جبي  الوقائية  التدابير  كل  تتخذ  أن  المستعملة  بضمان  اللمقاولة  كفيلة 

 ديها. ل ين لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العام

ال الأجراء  متكون  هؤلاء  تأمين  على  مسؤولة  المستعملة  الشداو ح  دضقاولة  ل  غ ث 

 ة. ي ن ه اض المروالأم

 505دة الما

 درهما. 5000إلى  2000اب بغرامة من هذا الب  مخالفة أحكام   لىب عقعاي 
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 506 ةادلما

او   على  جب ي  قلت كالات  نشاطها  تباشر  التي  الخصوصية  هذارت   بلشغيل  صدور    ا يخ 

الرسميةقال بالجريدة  نشره  تاريخ  من  أشهر  ستة  يتعدى  لا  أجل  في  تتخذ  أن    ل ك  انون 

 تقتضيه مقتضياته. تسوية وضعيتها وفق ما ة بالكفيل جراءاتلإا

للي  بأحكام امح مكن  التقيد  المختصة في حالة عدم  السابقة وبناء علىلفقركمة  حضر  م   ة 

 ية. صشغيل الخصو لت ا لةمفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكا

 جراء لأثالث: تشغيل الا الباب

 507ة ادلما

المنصوص عليها في هذا    طق الشرو فراء، وج لأ ا  نمشغل من يحتاج إليهم  م  كل  ل شغي 

من   لديهم  وما  مؤهلات،  من  الشغل  طالبو  عليه  يتوفر  ما  فقط،  ذلك  في  مراعيا  الكتاب، 

 ت مهنية. ياخبرات، وتزك

 508دة الما

لق،  غل مشلا  على   جب ي  يعطي  وجود    ماءدأن  عدم  عند  المؤقتين  أو  الدائمين،  الأجراء 

نهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل  ء م ن، سواي خصص مع ت  ي ف  مهأسبقية في تشغيل  الدائمين، 

سنة  تمن  بسبب  التخصص،  ذلك  يشملها  التي  المناصب  عدد  أوخفيض  في    ،  مؤقت  لتوقف 

 هم بسبب مرضهم. ضعوي تضرورة إلى الت دعقاولة كلها، أو بعضها، أو الذين لمنشاط ا

ي يخ الذري التاف  ، مهلغالأحوال، أن يلتحقوا بمناصب ش لأجراء، في جميع  ا   جب علىي 

 دده لهم المشغل. ح 

 509دة الما

أنلا  على  جبي  الشغل،    مشغل،  أو  الحرب،  أجراء من معطوبي  من خولوا  أو م يشغل 

 الشغل تشغليهم.  تيش فذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بت وكصفة مقاومين،  

تفوق    الفئات  كإلى تل   ن ي م ت نمملزما بتشغيل نسبة من الأجراء اللمشغل لا يكون  اغير أن  

 عشر عدد الأجراء الدائمين. 

 510دة الما

العسكجي للأ  حقي  الخدمة  ترك شغله لأداء  الذي  إلى منصب شغله،  رية،ر  يعود  و  أ  أن 

ذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن  عد ت ن لمقاولة، ع ا  خل دا إلى منصب آخر من نفس المهنة  
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انتهاء الخدمة العسكرية،    ريخ لي لتاار المو هشلا  ل يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلا

 . في أقصى الآجال 

 511دة الما

أعلاه، أن    510ى  إل  507لمشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من  ا  على  جبي 

ذلك،   على  أي   جلأ  في يطلع  بالتشغيل  ام،  اثمانية  المكلفة  الذي  لمصلحة  المكان  في  الواقعة 

 يباشر فيه نشاطه. 

 المغاربة بالخارج اء جرلأا لع: تشغيباالر الباب

 512دة الما

ا  على  جب ي  ليشغل الأجراء  أجنبية  دولة  إلى  المتوجهين  فلمغاربة  شغل  وا  مناصب  يها 

يت  أن  عليهاوفبأجر،  مؤشر  شغل  عقود  على  المصالح  قبن  م  روا  الدولة  ت لمخ ال  لدى  صة 

 . ل غشلاب  المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة

لة المبرمة مع دول أو  يد العامالعقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باللك  ت كون  ت ن  أيجب  

 حالة وجود تلك الاتفاقيات.في   مع هيئات المشغلين،

الت  اختي سلعمل  على  بالشغل  المكلفة  الحكومية  ااطة  أهليتهم  لر  على  بناء  مهاجرين 

 المهنية، والصحية. 

تقو  الإ  مكما  الإجراءات  لتوج ي الضرور  ةي رادبكل  مع  إ  ههمة  بتنسيق  الاستقبال،  بلد  لى 

 الإدارات والمشغلين المعنيين. 

 513دة الما

ي  ربمغالالسابقة، أن يتوفر الأجير    دةة على عقد الشغل المشار إليه في الماو علا   ،جب ي 

 :ب الوطني علىالترالمغادرة 

 ؛بية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحداط شهادة  -

 قبال. الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاست  اجبهي تستو ت ائق الوث ال عيجم -

 514دة الما

قصاها ستة أ  الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة  تراب لمشغل الذي يغادر الا  على   جب ي 

إر  نفقات  بتحمل  يتعهد  أن  مصاريف    اعهج أشهر،  الاقتضاء،  عند  يتحمل  كما  وطنه.  إلى 

 ادث. ح ل هضرعاستشفائه في حالة مرضه، أو ت
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الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص  طة  لسلتفظ احت 

 . 34تنظيمي 

 515دة الما

 م.رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب  مخالفة أحكام هذا البابن  ب عقعاي 

 جراء الأجانبلأ: تشغيل اسالخام الباب

 516ة ادلما

رخصة من قبل    حصل على يي، أن  بن جأ   ري تشغيل أجل مشغل يرغب في  ك  على  جب ي 

 على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. غل تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالش

 لشغل. ا يخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقدار عتبر ت ي 

 المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ةشيرأالعقد للت  فيث  حدتغيير ي يخضع كل 

 الرخصة في كل وقت.   أن تسحب بالشغل  ةفلكملالحكومية الطة سيمكن لل

 517دة الما

اأن    جب ي  عقد  الذيكون  للنموذج  مطابقا  بالأجانب،  الخاص  تح لشغل  السلطة ي  دده 

 .غل الحكومية المكلفة بالش

 518ة ادلما

يتضمأ  جب ي  فين  العقد  من    ةحال  ن  الأولى  الفقرة  في  المذكورة  الرخصة  منح  رفض 

التزا  516المادة   بتحمغشملا  مأعلاه،  البلد  ف عمصاري  ل ل  بلده، أو  إلى  ودة الأجير الأجنبي 

 يقيم فيه. لذي كان ا

 519دة الما

رست  ل  مكن ي   لا الدولة    عليهمن  لحساب  أنجزت  عمومية،  الجماعات    أو صفقات 

أو  المقاولات  أو  له  ؤ الم   المحلية،  الذي سبق  المالية  الكفالة  يسترد مبلغ  أن  العمومية،  سسات 

الك  ءافعإ  إيداعه، ولا الشخ فذمة  إدارصيل  بشهادة  الإدلاء  بعد  إلا  قدمه،  الذي  تسلم  ي  من ية 

 

رقم    -  34 في    2.04.466مرسوم  القعدة    16صادر  ذي  تعهد  2004ديسمبر    29)  1425من  نموذج  بتحديد   )

بتاريخ    5279الجريدة الرسمية عدد  ومصاريف استشفائه،  المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه  

 . 8(، ص  2005يناير    3) 1425ذو القعدة  21

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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لذين قام ا  الأجانبقبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء  

 يه من مستحقات لأجرائه. لا عمج المغرب وارخ  من بتشغيلهم 

 عامة ادس: مقتضياتلسا الباب

 520ة ادلما

منشورة  نائية التفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الث لا أحكام ا  قتضاء، لاا  ندع   ى، عرات 

بتشغيل   والمتعلقة  للقانون،  االأجطبقا  بتشغيل  أو  الخارج،  في  المغاربة  الأجانب  لأراء  جراء 

 ب. غرلمفي ا

 521دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي 

ال  - اا  ىل ع  لو حصعدم  عللرخصة  المادة  لمنصوص  في  أجير  516يها  تشغيل  أو   ،

 ؛يتوفر على تلك الرخصةأجنبي لا  

 ؛517  بق عقده النموذج المنصوص عليه في المادةيطا  ير أجنبي لاأجتشغيل  -

 ؛519و  518حكام المادتين  أ مخالفة -

الس الجهوية  مجلوالأعلى لإنعاش التشغيل اابع: المجلس لسا الباب

 التشغيل لإنعاش ةيميلقوالإ

 522دة الما

الأعلى لإنعاش  السلطة  ى  لد  ث حدي  يسمى "المجلس  بالشغل، مجلس  المكلفة  الحكومية 

 التشغيل" 

مه التشغمتكون  لإنعاش  الأعلى  المجلس  بتنسي د  عهوياستشارية،    يلة  سة اسي   قإليه 

توى  سلى المع  ليغشت الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم ال

 : ني، وخاصة فيما يليطالو 

 ؛ حكومة في مجال التشغيلسياسة الالعامة ل اتالتوجه -

وتدبير سوق  ب  دف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباي تهات الت ءالإجرا  -

 ؛ التشغيل 

 : إليه بما يليد ما يعهك

 ؛ في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج  مةالمساه -
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و  - إجراءي ي تق تتبع  سوقام  وتدبير  التشغيل  إنعاش  خاصة  ت  الت   التشغيل،  تلقى  تلك  ي 

 ؛الدعم والمساعدة من طرف الدولة

  ، قطاع الخاص الو   ميالعمو ه  عية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشب وضدراسة    -

 ؛ ء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنيةابن 

وآفت   دادعإ  - وضعية  حول  سنوي  التشغاقرير  يرفع  ي ق  بآراء  ل  مشفوعا  للحكومة 

 حاته؛ المجلس ومقتر

ذات  ق  التنسي  - والمحلية،  الوطنية  المتخصصة،  والهيئات  اللجان  جميع  مع  والتعاون 

اقضب   قةلالعا النمو  الاجتماعية  غديم لايا  التنمية  وقضايا  والتشغيل،  والتكوين  والتعليم  رافي 

 ؛ بشكل عام

على الشراكة والمساهمة الفعلية   غيل ترتكزشوية للت هوخطط ج  جماقتراح برواإعداد    -

 لمتدخلين المحليين. لمختلف ا

 523دة الما

المكمج ال  س رأي  الوزير  التشغيل  لإنعاش  الأعلى  ب لس  ينوشغاللف  من  أو  .  هعن   بل 

للمشغلين   المهنية  المنظمات  عن  وممثلين  الإدارة  عن  ممثلين  من  المهنية  ب اقن لاو ويتكون  ات 

 . تمثيلا  رء الأكث ارج للأ

 .35المجلس بنص تنظيمي  ية تسييرء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفضاحدد أعي 

ليم  له كئركن  أشغاله، كل شخص  في  للمشاركة  يدعو  أن  المجلس  رة في خبو   فاءةيس 

 صات المجلس. اختصامجال 

 524ة ادلما

جهال"مج   ث حدت  بمقار  التشغيل"  لإنعاش  جهوية  رئاسة  مملا  ت اس  تحت  تعمل  لكة، 

قليمية لإنعاش التشغيل"  "مجالس إأو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه، و  العمالة  عامل

 .ممالات أو الأقالي لعبمقار عمالات وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه ا

 : هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي مةكون مه ت 

 ي؛ ج المهنامد ا التشغيل والإي اضق نأرأي بشالإبداء  -

 

رقم    -  35 المرسوم  في    2.19.454أنظر  الا  4الصادر  أعضاء (  2020يناير    30)  1441خرة  جمادى  بتحديد 

تعيين وطريقة  التشغيل  لإنعاش  الأعلى  عدد    همالمجلس  الرسمية  الجريدة  المجلس،  تسيير   بتاريخ    6855وكيفية 

 . 635ص  ،( 2020فبراير  10)  1441جمادى الآخرة  15
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ودعالاتقديم    - التشغيل  بإنعاش  الكفيلة  المقاو قتراحات  والمتوسطة، م  الصغرى    لات 

 ؛ زيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحليةوتع

المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل،    جتائ ن في تقييم ال  ةمهالمسا  -

 ؛ ولةدلامساندة من طرف لاو  معدالتي تلقى ال

 ؛ حوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل التنشيط  -

بسوقق  يلتنسا  - للنهوض  محليا  المعنية  الأطراف  مختلف  مع  يل  شغ لت ا  والتعاون 

 مشتركة في هذا المجال.   امجروصياغة ب 

  سنوي يرفع للمجلس الأعلى   ري رقت   دللمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعدا  دكما يعه

ش  إنعالتشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة ب الإنعاش  

 التشغيل. 

 525دة الما

او تكت  الجهوية  لمن  التشغيلنعلإ  يةوالإقليم جالس  وممثلين  م من    اش  الإدارة،  مثلين عن 

 لأجراء الأكثر تمثيلا. ل  ةي نهمعن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ال

لركيم  كل شخص  يسئن  أشغاله  في  للمشاركة  يدعو  أن  كفاء  المجلس  في  له  وخبرة  ة 

 مجال اختصاصات المجلس. 

أعي  وكيفي ضاحدد  تعيينهم  وطريقة  المجلس  تسيير  ء  اماأعة  بقرال  رك  ت مش  رلمجلس 

 للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية. 

 د قاعتلثامن: سن الا الباب

 526ة ادلما

أن  يج  الت   اليح ب  يمكن  قإلى  أنه  غير  الستين.  سن  بلغ  أجير  كل  في  الاستمرااعد  ر 

ب  بطل  ل، شغالسن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بال  هذه  الشغل، بعد تجاوز

 موافقة الأجير. بل و غ من المش

لذين يثبتون أنهم  ا  م ج ان ميخص أجراء اللتقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما  ا  حدد سن ي 

 الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.  في باطن اشتغلوا

ل مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم  كتماالتقاعد، إلى تاريخ ا  الة إلىح ؤخر الإ ت 

لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب  اأو    سن الستينم  يكونوا عند بلوغه

 1392 الآخرة  ىمن جماد 15ادر في  صلا  184.72.1رقم    في رشلا  من الظهير   53الفصل  

 . ضمان الاجتماعينظام الب ق( المتعل1972 يوليو  27)

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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 527 دةالما

فيما    عي، ان الاجتممالضل  نيوطالاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق ال  كن يم  لا

  ق بمقامها، والتي س  م و قت   ي يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق الت 

 . ملفاتهم   أن أدلوا بها لدى تشغليهم، واحتفظ بها في رن بالأمي للمعني

 528دة الما

 526  ةادلمبالمشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا  ا  على  جبي 

 علاه.أ

 529ة ادلما

 .باب لا درهم كل من خالف أحكام هذا 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي 

 المراقبة  ةزهجالخامس: أ اب تالك

 36ن المكلفون بتفتيش الشغلا وعلأالأول: ا الباب

 530 دةماال

الشغلبت   ديعه ضمفتيش  ومراقبي  ،  مفتشي  إلى  القانون،  هذا  في  المحددة  الشروط  ن 

وإلى    ، عيةاالاجتم  ون لشؤ وال  شغال الفلاحة،  في  الاجتماعية  القوانين  ومراقبي  مفتشي  وإلى 

ا المكلف  ني ع ب ات لالأعوان  الشغل  ب   ةللإدارة  بتفتيش  يتعلق  فيما  المنجمية،  المعادن  بالمقاولات 

إدا كلفتهم  الذين  التي  رات  وإلى كل الأعوان  إليهم الصلاحيات  المهمة، وأسندت  بهذه  أخرى 

لتي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم،  اقة  ي سب الطروح م،  مههام  تقتضيها

 وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

الاجتممف   يضطلع والشؤون  الشغل  ومراقبو  القوانين  تشو  ومراقبو  ومفتشو  اعية 

في الفلاحة  في  والتنظيمية  نطا   الاجتماعية  القانونية  النصوص  تطبيق  بمراقبة  مهامهم،  ق 

المقا  به  ول عملما هذه    تولا افي  تسند  لم  ما  المحلية،  وللجماعات  للدولة  التابعة  والمؤسسات 

 . ني ص إلى أعوان آخر اخ   صنب   المهمة

 

النظام الأساسي الخاص بهيئة 2008يوليو    9)  1429رجب    5صادر في    2.08.69مرسوم عدد    -  36 بشأن   )

(،  2008يوليو    21)  1429رجب    17بتاريخ    5649الجريدة الرسمية عدد  كما تم تغييره وتتميمه،  تفتيش الشغل  

 . 2268ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
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 531دة االم

الشريف  الأ  ي يؤد الظهير  في  عليها  المنصوص  اليمين  الشغل  بتفتيش  المكلفون  عوان 

 ضبط. الالمتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر 

الظهير  ه  ع ضخ ي  في  الواردة  المهني،  السر  بحفظ  الخاصة  للمقتضيات  الأعوان  ؤلاء 

في    1-58-008رقم    في رشلا النظام  ب اث مب(  1958  ري ارب ف 24)  1377 ن اب ع ش 4الصادر  ة 

 تغييره وتتميمه. وقع  الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما 

ا ايعاقب  إفشاء  الشغل على  بتفتيش  المكلفون  الألأعوان  طبقا  اتي  لسرار  عليها،  طلعوا 

الفصل   عليه  446لأحكام  المصادق  الجنائي  القانون  الشريف    بجو م ب   من   رقمالظهير 

الآخرةامج   نم  28بتاريخ  الصادر    413-59-1 قع  و   امك(  1962 ر ب م فو ن  26)  1382 دى 

 ع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور. ه، متغييره وتتميم

 532دة االم

 :ان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التاليةو الأع ب  ط تنا

 ؛ بالشغلشريعية والتنظيمية المتعلقة  ت لا ماكعلى تطبيق الأحالسهر  – 1

لمراعاة  إعطاء    –  2 الوسائل  أنجع  حول  تقنية  ونصائح  معلومات  والأجراء  المشغلين 

 ؛ الأحكام القانونية 

أو تجاوز في المقتضيات    صنق   ل بكا  لشغل علم باة  لفالسلطة الحكومية المكإحاطة    –  3

 ؛ التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 نزاعات الشغل الفردية.  ل اج ت التصالح في ملاو اح م  ءإجرا – 4

في  العون    يحرر  بالعطف  ويوقعه  النزاع،  يمضيه طرفا  المحاولات محضر  هذه  شأن 

 ة فيه. ن يلمب ا لغدود المباح  في ء المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبرا

 533 دةماال

كانوال  خصير إذا  الشغل،  بتفتيش  المكلفين  المهام    نولمح ي  لأعوان  تثبت  التي  الوثائق 

 : الموكولة إليهم، في أن

مفتشية الشغل، في  قبة  بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمرا  يدخلوا  –  1

 ؛ أي وقت من ليل أو نهار 

العاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب  و حا  ان السادسة صب بي ا  يمف  يدخلوا   –  2

وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها    ، لغاقبة مفتشية الشرم ل  ة عضوجيه على افتراض أنها خا
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ف شغل  ينجز  عندما  أنه،  غير  منازلهم.  في  يشتغلون  محأجراء  يمكن  ي  لا  فإنه  مسكون،  ل 

 . ه كني الا بعد إذن سإ لهخو للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل د

كد من  أت لل  ةي ا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري، التي يرونها ضروريباشرو   –  3

لقانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات  ا  مأن الأحكا

 : نية كالطب والهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بصفة خاصة أنالتق العلمية و 

المشفت سي (  أ جميع    وأ  غل سروا  حول  شهود،  بحضور  أو  حدة  على  المؤسسة،  أجراء 

 ؛ لتنظيمية المتعلقة بالشغلاو  حكام القانونية لأا  قيب ط الشؤون المتعلقة بت 

يطلبو  الب(  والوثائق،  والسجلات،  الدفاتر،  جميع  على  الاطلاع  أا  التشريع  تي  وجب 

ليتحققوا من مدى مطا  بالشغل مسكها،  القاا  تهبقالمتعلق  ولهم أن يستنسخوها،    ،ة ي ن ون للأحكام 

 ؛ أو أن يأخذوا ملخصات منها

يأمرو  اج(  بإلصاق  الأ ان لاعلإ ا  توجب  التي  الأنظار،  اكح ت  على  عرضها  القانونية  م 

 ؛لدى المؤسسةشغل وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال

عليهاو ذأخ ي د(   المنصوص  الشروط  وفق  معهم  التنظيم الي  ف  ا  اينصوص  بها  ارلج ة  ي 

يدي،  لأاب ، أو يعالجونها  ءارج لأ االعمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها  

 قصد إجراء تحليلات عليها.

 ه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.تجرى هذ

 534 دةماال

بتفتيش الشغل، حين قيا  على   يجب  ارة من زيارات المراقبة،  بزي هم  م الأعوان المكلفين 

يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية    مل  ام  أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم،

 المراقبة.

بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيار  يجب على  زيارات المراقبة،    ة من الأعوان المكلفين 

 . هاب   أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون

 ة المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير. ومي لحكالسلطة ا د دح ت 

 535 دةماال

الالأ   دتمت  والتزا   ة قلعتمحكام  الشغل    تامبصلاحيات  بتفتيش  المكلفين  الأعوان 

أدناه، إلى   539لمادة  ام اأعلاه، وكذا أحك  533و   532و   530والمنصوص عليها في المواد  

 . صهصخ ق تاغل، كل في نطلشا يشالأطباء والمهندسين المكلفين بتفت 
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للأ الأمراضيرخص  من  الوقاية  أجل  من  الشغل،  بتفتيش  المكلفين  بأن  ي ن ه ملا  طباء  ة، 

ب  من    ص ح ف يقوموا  عينات  عليها،  المنصوص  الشروط  وفق  معهم،  يأخذوا  وأن  الأجراء، 

القة لعا  اد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المو واد  المواد الأولية، ومن الم

 راديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها. بسو   شغللبمكان ا

 بنتائج تلك التحليلات. هرمشغل، ويتم إخطالا ة قفن ه التحليلات على تجرى هذ

 536دة االم

يفتح سجلا يخصصه    على  يجب  أن  ينوب عنه،  أو من  بتفتيش  للعو المشغل  المكلف  ن 

عند يوجهها  التي  والملاحظات  التنبيهات  فيه  يضمن  كي  المشغل،    اءتضقالا  الشغل،  إلى 

 أدناه.  540و  539تطبيقا للمادتين 

 . 37لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيميحظات وفقا لام لاو   تذه التنبيهاه هج وت 

سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع،    يجب مسك

 وفي كل ورش. 

 537 دةماال

من  على  يجب أو  يدليب  نو ي   المشغل  أن  الشغل، عند  ا  وانعللأ  عنه،  بتفتيش  لمكلفين 

 . ةلماكتحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته ال

 538دة االم

 :المشغل أو من ينوب عنه أن على يجب 

ب  –  1 الأعوان  يدلي  طلب  إذا  مسكها،  الواجب  والوثائق  والسجلات،  الدفاتر،  جميع 

الشغل الاطلاع عليها، وأ بتفتيش  الترتي  خذيتن  المكلفون  تلك  ة  للازم اات  ب جميع  تقديم  ليتأتى 

 ؛ الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه 

 ؛ مؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغللا بالأوراش ئمة  يعد قا – 2

 

ال    -  37 من  الرابعة  المادة  عدد  أنظر  في    2.08.702مرسوم  الأولى    25صادر  جمادى     1430من 

بتاريخ    5746الجريدة الرسمية عدد  ( بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل،  2009ماي    21)

 ؛ 3682(، ص 2009يونيو    25) 1430رجب  2

 المادة الرابعة:  

" تحرر الملاحظات والتنبيهات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في ثلاثة نظائر  

ويحتفظ   بالشغل  المكلفة  الحكومية  للسلطة  المركزية  المصالح  إلى  الثاني  ويوجه  المشغل  إلى  منها  واحد  يسلم 

  من مدونة الشغل." 536ي السجل المنصوص عليه في المادة بالثالث في ملف المؤسسة وتدون ف

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
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الشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل  تيش  تابة، العون المكلف بتفيخبر ك  –  3

 م؛ اثر من ستة أي ك لأ  اءعن عشرة أجر

المعلومات    يستجيب   –  4 بكل  يزوده  وأن  الشغل  بتفتيش  المكلف  العون  لطلب 

 ق قانون الشغل. يب ط صلة بت ات ذات الي ط عملاو 

 مخالفات لا طبلثاني: ضالباب ا

 539 دةماال

االأ  ميقو  بتفتيش  المكلفون  القانون،  ،  لشغل عوان  المتعلقة بأحكام هذا  المخالفات  بمعاينة 

وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت  ،  ة بتطبيقه رصادلالتنظيمية ا  اتضي قت والم

 عكس ما فيها. 

الأعوان، ل  نكم ي  أو  ب ق  هؤلاء  تنبيهات  يوجهوا  أن  المحاضر،  تحرير  إلى  اللجوء  ل 

 شار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.لمام املاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحك

يحرر لع  ب ج ي  ي  ة لاث ث المحاضر في    ذهه  وايهم أن  إلى وج نظائر،  ه واحد منها مباشرة 

ا المندوب  قبل  من  المختصة  الشغل    يم ي لقلإالمحكمة  مديرية  إلى  والثاني  بالشغل،  المكلف 

 سة.بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤس

 540دة االم

حا  مكن يلا   في  ضبط،  محضر  يحرر  أن  الشغل،  بتفتيش  المكلف  الللعون  خلال  لإة 

الصحةحكبالأ وحفظ  بالسلامة  المتعلقة  التنظيمية  أو  التشريعية  الأجلب   لا إ  ، ام  انصرام    عد 

محدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء  لا

 أو سلامتهم لخطر حال. 

  عندما يحدد   بارتسة بعين الاعؤسلما  يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروفيجب أن  

أدنى    نمأ مدته انطلاقا  دب ت   ثي ح لك الأجل، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بذ

 مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات. 

 541دة االم

الحكو لر  ن يمك السلطة  إلى  تظلما  يوجه  أن  المقاولة،  بالشغل الة  مي ئيس    لقب  ، مكلفة 

بيه في أقصى  ن ت لا  اذ المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي ه  جلانصرام الأ

 . لاج الآ

 لى تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر. يترتب ع
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إلى  ا  غلب ت  بالشغل  المكلفة  الحكومية  الشكليات  المعلسلطة  وفق  قرارها  بالأمر  ني 

 بذلك.  عارشكلف بالشغل إلما ونالإدارية، ويوجه إلى الع 

 542دة ماال

للازمة  ا  راذ جميع التدابي خ تاب   لغالعون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المش  على  يجب

وبالسلا الصحة،  بحفظ  المتعلقة  التنظيمية  أو  التشريعية  بالمقتضيات  إخلاله  عند    مة، فورا، 

 إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. 

ل للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فإن  ثا يمثله الامت   ن و مأ همل، المشغل  أ  أو إذا رفض،  

الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون    ش ي تفت بالعون المكلف  

 التنبيه. 

 543دة االم

بصفته  ال  هيوج  الابتدائية  المحكمة  رئيس  إلى  فورا  الأمر  الشغل  بتفتيش  المكلف  عون 

 أعلاه.  542بالمحضر المشار إليه في المادة  وق قتضى مقال مرف مة ب لقاضيا للأمور المستعج 

ة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله  مك ح ملا  ئيسر  رمأي 

الغاية، كم المشغل أجلا لهذه  لهأن يمنح  المدة    ا  أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد 

 الإغلاق.ك ذلل يةالضرور

 544دة االم

ا  يجب  ا على  بسبب  الشغل  عن  توقفوا  الذين  للأجراء،  يؤدي  أن    ق لاغلإلمشغل 

أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو    543فقرة الثانية من المادة  لا  المنصوص عليه في

 عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا. 

 545دة االم

ون أن  د  أعلاه،  544  ىإل  540  نلمواد مفي ا  هالي ع  نفذت الإجراءات المنصوصاست   إذا

جديدا يوجهه    ارالشغل، يحرر محض  ش ي تفت بيستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف  

 إلى وكيل الملك.

أيام من تاريخ    انيةوكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثم  يجب على

ليها  ع  الزجرية المنصوص  ياتضعندئذ المقت   بقتطي  التوصل به، إلى المحكمة الابتدائية، الت 

 هذا القانون.  نم ي ن افي الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الث 
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 زجرية  مقتضياتلثالث: الباب ا

 546 دةماال

تطبيق مقتضيات    دون  درهم، كل من يحول   30.000إلى    25.000غرامة من  ب بقيعا

تفتيش  ب  الأعوان المكلفين  جعلب قا له، وذلك  بيتط ة  هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر

 .مه الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهام

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. وفي حال

 547 دةماال

 : لتاليتينين ادرهم عن المخالفت  5.000إلى  2.000غرامة من ب بقيعا

 ؛ 536ة ادح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المعدم فت -

 . 538و  537ن ال لمقتضيات المادتي ث لامتعدم ا -

 زجرية مختلفة  م اكحالرابع: أالباب 

 548ة مادال

القانون، والنصوص التنظيمية  ئيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا  ان جؤولا  مس   نيكو 

ل، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل  مشغ  الصادرة تطبيقا له، كل

لسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين  وامن المشغل، الاختصاص    ويض فالمؤسسة، وبت 

 ونية والتنظيمية. ، التي يقتضيها احترام التعليمات القان ة ي رى الطاعة الضرو لع ،هفاتحت إشر

لمشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين  يعتبر ا

 لضرر. اعن   ف، والتعويضري صالمله بأداء ا

 نزاعات الشغل الجماعية ةيوس: تدسالسا ابكتال

 ة ماع تاي ضتقالأول: م الباب

 549دة االم

الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد    عاتا"نز

م عن  الدفاع  هدفها  ويكون  الأجراء،  من  جماعة  أو  للأجراء  نقابية  منظمة   لح صاأطرافها 

 ؤلاء الأجراء. ه، ل ةماعية، مهني ج 
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بسبتع  امك الناشئة  الخلافات  الجماعية كل  الشغل  أحد    لغشلا  بد نزاعات  والتي يكون 

افها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن  أطر

 شغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. الم مصالح

 550دة االم

الجماعية و عانزى  تسو  المنصوص عليها في    فقات الشغل  التصالح والتحكيم  مسطرة 

 . نأشلاهذا 

 حلتصاللثاني: االباب ا

 التصالح على مستوى مفتشية الشغل  ةلواحالأول: م الفرع 

 551 دةماال

، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة  لشغلخلاف بسبب ا   كل  نيكو 

أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش    لةكلف بالشغل لدى العمامال  بأمام المندو  تمت   ح،للتصال

بحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك  لل  للجنة الإقليمية ا  مامأ  الشغل أو 

 أدناه.  565و  556و  552ف الجماعي، طبقا للمواد بناء على نوعية الخلا

 552دة االم

كان  إذ ماعجمالخلاف  الا  أكثر  يهم  التصاامق  ني  محاولة  فإن  أمام    لحولة،  تجرى 

 قليم. لإا و أ ةالمندوب المكلف بالشغل لدى العمال

كان العون  خ لا  إذا  أمام  تجري  التصالح  فإن محاولة  واحدة،  مقاولة  يهم  الجماعي  لاف 

 المكلف بتفتيش الشغل. 

 553 دةماال

التعجيل    يب فغن الطرف الرام  رةادشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمب الم  يت 

يح  بمقال  الم   دد وذلك  المندوب  أو بمبادرة من  نقط الخلاف،  العمالة أو  لاب   فلكفيه  شغل لدى 

 الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

 554دة االم

ل  شغ الش  كلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيالم  ام المندوبأم  عتتب 

 أدناه. 560و  559و  558عليها في المواد  ص نصو مالمسطرة ال
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 555 دةماال

ح ريحر  الأحو ،  بالملا  ، لاسب  المكلف  العون    لغ شندوب  أو  الإقليم،  أو  العمالة  لدى 

محضر الصلح،  جلسات  ختام  في  فورا،  الشغل  بتفتيش  يثالمكلف  إليه  ا  توصل  ما  فيه  بت 

 م حضورهم عند غيابهم. دا عذالأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وك

ال المكيوقع  المندوب  طرف  من  الأحوال،  حسب  العمالة  شلاب   فلمحضر،  لدى   وأغل 

الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية،  

 بلغ إليهم عند الاقتضاء.أو ت

 556دة االم

ف بالشغل لدى  كلفإن المندوب الإقليمي الم   ، فاقت صالح عن أي ا لتا  لةتسفر محاو لم    إذا

أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة    وأ  ف بتفتيش الشغل، لكم لا  نالعمالة أو الإقليم، أو العو 

 بحث والمصالحة. ة للأيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمي 

 ةلحصالمليمية للبحث واقلإة الجني: الناثال الفرع 

 557ة ادمال

كللد  تحدث ل  ى  إقليم  أو  والمصالجن عمالة  للبحث  الإقليمية  "اللجنة  تسمى    ، " ةح ة 

العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية  رأسها عامل ت ي 

 لا.يث م كثر ت لأامات النقابية للأجراء ن والمنظ للمشغلي 

 شغل. لبا  فقليمي المكلالإب دواللجنة المن  تابة لى كيتو 

 558ة ادمال

اع، بواسطة برقية، في  زن لا  فااللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطر  رئيسعي  يستد

 أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة. 

أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا    اي ا شخصو لث طراف، أن يم لأ ا  ب علىج ي 

 رهم سبب قاهر.ضو تفاق التصالح، إذا حال دون ح اام رلإب 

أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا    ،عن طرفا في النزااك  اذإ  شخص اعتباري،كل    على  يجب

 له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

ي ط  يكن لأم ي  أن  أ بعض  راكون مؤازرف  النقابة،  ينتمي  ا  ة لمنظما  و و من  التي  لمهنية 

 إليها، أو بمندوب للأجراء.
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 559دة الما

الإقليمية لف  من الأطرا  طرف  لكليحق   اللجنة  إلى رئيس  يتقدم  لمصالحة  او   ثحبلأن 

 بية تتضمن ما لديه من ملاحظات. ات ك بمذكرة 

 لطرف الآخر. رة إلى ايس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكئ ر  ب علىج ي 

 560ة ادمال

الجماعي، بغية  زاع الشغل  ن ية  و ذل جهدها لتسبب ة  لح الإقليمية للبحث والمصا  لجنةال  تقوم

ريخ رفع النزاع  ات   عدى ستة أيام منت ي  لا  لإلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أج ل  التوص

 الجماعي للشغل إليها. 

 561ة ادمال

ريتمت  وائيس  ع  للبحث  الإقليمية  الصلالمصااللجنة  بأوسع  لتق اي ح لحة  أوضاع    يصت 

الأج  وأوضاع  بنزاعالء  راالمقاولات  بإل  غالش  معنيين  يأمر  أن  له  ويمكن  اء  جرالجماعي. 

المق لدى  والتحريات  الأبحاث  العاملي و   تلاو اجميع  يطلب من الأطراف  ب   نالأجراء  ها، وأن 

ه أن  كن يستنير بها. ويمأن    نهالتي يمك تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها،  

 . ه ة ب ن ة في الاستعا ئدفاى عين بخبراء أو بأي شخص آخر يرست ي 

 562دة الما

الأطر  علىيجب   والمستندات  نزاف  التسهيلات  كل  تقديم  العلاقة ولعملاو اع  ذات  مات 

 بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 563ة ادمال

راف من اتفاق تام، أو جزئي،  ط لأليه اإ  ل ح، إثبات ما توصالصلت  جلسا  تامخفي  يجب  

 فورا.ر م حضورهم عند غيابهم، في محضر يحردا ع ذالتصالح، وك دمع أو 

اليوق ال  محضرع  رئيس  طرف  ن او   ةن ج لمن  وتسلم  الأطراف    ةخ سلأطراف،  إلى  منه 

 المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء. 

لم  ذإ اتفاق على مصح ي ا  اللل  للبحث و ستوى  الإقليمية  يحال  إف  صالحةملاجنة  النزاع  ن 

 . امأدناه داخل أجل ثلاثة أي  564مادة لي افلمشار إليها مباشرة إلى اللجنة ا
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 حةلاصملاوطنية للبحث ولالجنة لث: الثالا الفرع 

 564ة ادمال

للبحث  ا  ىلدث  دتح  الوطنية  "اللجنة  تسمى  لجنة  بالشغل  المكلفة  الحكومية  لسلطة 

المكلف  يتر  والمصالحة"، الوزير  ألاب أسها  وتتكون  م  و شغل  عنه،  ينوب  ن  م  بالتساوين 

 ظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. من رة والمنظمات المهنية للمشغلين والالإداثلين عن مم 

أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما    ،ةاللجن ئيس  ن لريمك

 للجنة.ا اتاختصاصيتمتع به من كفاءات في مجال 

 .ل تيش الشغتف ة لح رئيس مص نية للبحث والمصالحةط و لجنة اللاة ب ات ولى كتي 

 565دة الما

 : ينت يلات لاوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين الإلى اللجنة  نزاعال يرفع

امإذ  - ن ا  التراب  تد  مجموع  إلى  أو  أقاليم  أو  عمالات  عدة  إلى  الجماعي  الشغل  زاع 

 ؛ الوطني 

 . حةالمصاللجنة الإقليمية للبحث وال مامزاع أ ن لال أي اتفاق بين أطراف يحص  ا لمإذ -

 566دة الما

و ئيس  ى ر يتول للبحث  الإقليمية  المعنية، عرضالاللجنة  أو الأطراف    ع ا زن لا  مصالحة، 

 جنة الوطنية للبحث والمصالحة. للاعلى أنظار 

هب ت  لعمل    ه ذاشر  المقررة  المسطرة  وفق  مهامها،  للبحث  لإ ا  اللجنة اللجنة  قليمية 

 أعلاه. 561و  560و  559و  558اد و ملفي ا ةح لوالمصا

 تحكيملث: الثالا الباب

 كيمحتلطرة اسل: مو لأالفرع ا

 567ة داالم

أمام    يحصللم  إذا   اتفاق  لل  ةن ج للاأي  الوطنية    ثح ب الإقليمية  اللجنة  وأمام  والمصالحة 

إ أو  النقط،  بشأن بعض  بقي خلاف  إذا  أو  والمصالحة،  ت للبحث  أحدهم  ذا  أو  الأطراف  خلف 

إحالةم ي  حضور،لا  عن المعنية  للجنة  الجماعيزا لن ا  كن  موافقة  غللش  ع  بعد  التحكيم  إلى  ل 

 اع. نزأطراف ال
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رئيحي  ال  للبيس  الإقليمية  رئي ملاو   ثح للجنة  أو  للبحث  ا  سصالحة  الوطنية  للجنة 

ساعة   والأربعين  الثماني  خلال  الحكم  إلى  الاقتضاء،  عند  لتحرير    الموالية والمصالحة، 

الملف للب   لمتعلقا  المحضر،  الجماعي  النزاع  بالمم  ل،شغموضوع  من  اضر  ح رفقا  لمحرر 

 قبلها.

 568ة ادمال

قائمة حكام تصدر  اق بينهم، ضمن  فت اب  ف اء التحكيم إلى حكم يختاره الأطرارد بإج هيع 

 بقرار للوزير المكلف بالشغل. 

  ات المنظمو   منظمات المهنية للمشغلينت اللائحة الحكام اعتمادا على اقتراحا  ادتم إعدي 

 لا. ثي تمر  النقابية للأجراء الأكث 

ع ري  سلطة    دن اعى  من  للشخص  ما  الحكام  لائحة  كفاءات معوضع  من  له  وما  نوية، 

 جتماعي. لااو ل الاقتصادي  اج م لا يواختصاصات ف

 حة الحكام مرة كل ثلاث سنوات. ئراجع لات 

 . عملا الهض للحكم حسب القواعد الجاري بوي حدد تعي 

 569دة الما

اخالأوصل  تر  ذعت   اإذ اتفاق على  إلى  الوزير    سبب  لحكم، لأيا  ارتي طراف  فإن  كان، 

ل ثمانية  جأ  علاه، في أ  568  ةداملكما من نفس القائمة المذكورة في اح  المكلف بالشغل، يعين

 وأربعين ساعة.

 570ة ادمال

أج   م كح الم  و يق في  برقية،  بواسطة  أقصاه  باستدعاء الأطراف،  تاريخ  ل  أيام من  أربعة 

 ر. حضيه الملقت 

إذا   ا،لحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانوني اام مالأطراف، أن يمثلوا شخصيا أ يجب على 

 حال دون حضورهم سبب قاهر.

 اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.ل شخص ى كلع ب يج 

اي  لرئ لح توفر  المخولة  الصلاحيات  نفس  على  مهامه،  أداء  أجل  من  اللجن كم،  ة  يس 

 ه.أعلا 561المادة  يفة لح امصالإقليمية للبحث وال
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 571ة ادمال

النزا طأ  لىع  ب يج  والمستندات  ع  راف  التسهيلات  كل  العلاقة مات  ولعملاو تقديم  ذات 

 بالنزاع، والتي يطلبها الحكم. 

 572دة الما

ن   ،م كلح ا  ت يب  القانون، في  المتعلقزاعااعتمادا على قواعد  الجماعية    ة بتفسير ت الشغل 

 التعاقدية.  و ة، أي التنظيم  و أ ة،عييشرأو تنفيذ الأحكام الت 

الح ب ي  الإ  ،م كت  لقواعد  الجماعيةنصتبعا  النزاعات  باقي  في  ترد   ،ل غشلل  اف،  لم    التي 

 أنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية. شب 

 573دة الما

الموضوعاحلات  يب   لا في  إلا  وا كم،  المدرجة في محضت  اللاقتراحات  تصالح،  ر عدم 

اللج  عن  للبحثيم الإقل  نةالصادر  والمصاموال  ية  للبحث  الوطنية  اللجنة  عن  أو  ة،  لح صالحة 

 التصالح، والناتجة عن الخلاف.  مدعتحرير محضر  دعب  تث د وفي الوقائع الأخرى التي ح 

 574ة ادمال

مثول    مكح الر  ديص تاريخ  من  أيام  أربعة  يتجاوز  لا  أجل  داخل  التحكيمي  قراره 

 أمامه. الأطراف 

غ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من  ليب   نمعللا، وأم  ر الحك راون قيك جب أن  ي 

 لإشعار بالتوصل. ا عم  ةن يخ صدوره، بواسطة رسالة مضموارت 

 لقرارات التحكيمية ا يطعن فلني: ااثلا الفرع 

 575دة الما

ة الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام  كيمي طعن في القرارات التح لا  كنيم   لا

 ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه. 38النقض  الاجتماعية بمحكمةالغرفة 

 

  58.11وذلك بمقتضى بمادة فريدة من القانون    "المجلس الأعلى"  حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة    -  38

رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  القعدة    27بتاريخ    1.11.170الصادر  ذي     1432من 

عدد    ؛ ( 2011أكتوبر  25) الرسمية  القعدة    28بتاريخ    مكرر  5989الجريدة   (،  2011أكتوبر    26)  1432ذو 

 . 5228ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5989-bis_Ar.pdf
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 576ادة مال

ت فة  رغلا  لىو تت مهام غرفة  النقض  بمحكمة  في يكحالاجتماعية  الصفة  بهذه  وتبت  مية، 

قدمها الأطراف  تي ت الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، ال

 كيمية. رات التح ضد القرا

 577دة الما

أ في  دمقت ن  يجب  تاريرالق  الطعون  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  التحكيمية  خ  ارات 

 تبليغها. 

القي  مع  لاسر   ةطبواس  نعطدم  مضمونة  الغرفة  عشإة  رئيس  إلى  توجه  بالتوصل،  ار 

 التحكيمية. 

تح ي  تكون  ت  جب،  وأن  الطعن،  أسباب  الرسالة  تتضمن  أن  القبول،  عدم  مرفقة  طائلة 

 يه. ف سخة من القرار المطعونبن 

 578ة ادمال

ث دصت ن  أ  بيج  أقصاه  أجل  في  قرارها  التحكيمية  الغرفة  يوما  لار  تاريخ رفع  ثون  من 

 يها. لإ نعطلا

القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين    يغجب تبل ي 

 .ساعة من تاريخ صدوره

 579 دةماال

يها أن تحيل  لعجب  ضه، وبعو  أ  لهك  قرار التحكيميبنقض ال  لغرفة التحكيميةا  قضت  ذاإ

 . هأعلا 569و  568 نيت دامالمنصوص عليها في الوط شرالنازلة إلى حكم جديد، يعين وفق ال

 580ة ادمال

فيه  لا  ضتق  اإذ والمطعون  الحكم،  الصادر عن  الجديد،  القرار  بنقض  التحكيمية  غرفة 

 كميلي. ت حثب اءجرن أعضائها، لإرر من بيأمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مق 

  ، ين اث لصدور قرار النقض الة  لي ة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموافرغدر الصت 

 رارا تحكيميا غير قابل للطعن. ق
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 اقات التصالح والقرارات التحكيمية تفا  نفيذتابع: لرا الباب

 581دة الما

ا في  يهعلص  صومن فق القواعد النفيذية و ق التصالح وللقرار التحكيمي قوة ت افت لا ن  و يك 

 رة المدنية. طسالم

أصح ي  التح ا   لفظ  والقرار  التصالح  الكي تفاق  لجنة  كتابة  لدى  أو  لاو   ثح بمي  مصالحة، 

 لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال. 

 لفة ختحكام مأامس: لخا الباب

 582دة الما

حددة بموجب  حكيم الم، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو الت كتابكام هذا الحأ  ولتح   لا

 نظام أساسي خاص.   و أة، جماعي ل اتفاقية شغ

 583ة ادمال

الأط   يعدست ا  اإذ للمراأحد  قانونية  بصفة  الإامأ  ل و ثف  اللجنة  للبحث  ي لقم  مية 

ا أمام  أو  الحكم،  أمام  أو  والمصالحة،  للبحث  الوطنية  اللجنة  أمام  أو  ة  لغرفوالمصالحة، 

ودون    ل و مقبعذر    يه لدن  كو ي  يحضر من غير أنالتحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم  

يرا في الموضوع،  رق ت   ر رح معنية، أو الحكم، يالأن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة  

 ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. 

 584 ةداملا

أعلاه، فإن رئيس    561لمادة  ا  فيا  نع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليهامت   إذا

الانة  ج ل تقريرا في  يعد  الحكم،  أو  المعنية،  الوزير  و  ، عووضملبحث والمصالحة  إلى  يوجهه 

 . ذي يحيله إلى النيابة العامةلا المكلف بالشغل

 585 ةداملا

بين  ب   بقاعي  تتراوح  المادتين  عن    درهم  20.000و   10.000غرامة  مقتضيات  مخالفة 

 . أعلاه 584و  583
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 اميةتخ تضياتقسابع: ملاب اتكال

 586 دةمالا

ت المخالفة له، أو التي تتعلق  اي ضت لمقء من تاريخ سريان هذا القانون جميع اادت اب خ  ستن 

 : الموضوع، وخاصة منها سف ن ب 

 : شغيلت لاب ات كم *

في  لا  ير ظه لا  -  الصادر  و 1921 بتمبر س 27)  1340 محرم  نم 24شريف  لق  تعالم( 

 ؛ اتب تشغيل العمالبمك

رقم  ا  ملمرسو ا  -  في  االص  319-66لملكي  اج  8در   1387 ولىلأمادى 

 لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة.  نج ل اثدح شأن إ( ب1967 غسطسأ 14)

 ت: فالاكال *

لق  المتع( و 1936 نيو وي  18) 1355 وللأ ا ربيع نم 28لشريف الصادر في ا هير ظ ال - 

 بالكفالات. 

 ها: نعى سنوية المؤد لا لةعطلا *

الصادلا  ير ظه لا  - بالعطلة    ق لالمتعو (  1946 اير ن ي 9)  1365 رفص 5  بتاريخ ر  شريف 

 .49إلى  47ومن  46إلى  41دى عنها، باستثناء الفصول من لمؤ ا ةي السنو 

 : الإضافية المخولة بمناسبة الولادة تاازجلإا *

ي  ماوالر(  1946 كتوبرأ 22)  1365عدة  لقن ذي ام 25شريف الصادر في  لا  يرظه لا  - 

الأسرةإ رب  تخويل  إإ  لى  أجيرا  ضا جازة  كان  إذا  بيته،  كنف  في  مولودا  رزق  كلما    وأ فية 

بهذه   فاظوم المشمولين  بالأجراء  يتعلق  فيما  وذلك  العمومية،  المصالح  أعوان  من  عونا  أو 

 المدونة. 

 ل: غشالد قع *

اللا  ير ظه لا  - ربيعم 26في    صادرشريف  لق  عت لم وا(  1940 ايم 7)  1359 لأولا   ن 

 هم؛ قد شغلع استخدام الأجراء وبنقضب 

لق  المتع( و 1945 بر فمو ن  21)  1364 جةلحن ذي ام 25شريف الصادر في  لا  لظهير ا  -

ومن   والمبعدين  والسجناء  العسكرية  الخدمة  من  المسرحين  وتبنيئة  استخدام  وإعادة  بإدماج 

 ؛ على شاكلتهم 

في  لا  لظهير ا  -  الصادر  شوالم 25شريف  و 1951 وليو ي  20)  1370 ن  لق  المتع( 

 ؛ مجال إجارة الخدمةي  خطار فلإ بآجال ا
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رقم  ا  ملمرسو ا  -  اج  8  في  رداصل ا   316-66لملكي   1387 ولىلأمادى 

ب 1967 غسطسأ 14) فئات  قا  مثابة(  بعض  فصل  عن  تعويض  بموجبه  يحدث  نون 

 ؛ المستخدمين

رقم  ا  ملمرسو ا  - في    314-66لملكي  اج  8الصادر   1387 ولىلأمادى 

ب1967 غسطسأ 14) يتعقا  مثابة(  والتجارية  ة  بإدام  لقنون  الصناعية  المقاولات  نشاط 

 . اهوبفصل مستخدمي

 : الشغل الجماعية ات يقفاتا *

رقم  لا  ير ظه لا  -  في    1-57-067شريف  رمضام 16الصادر    1376 نن 

 الجماعية.  لشغلباتفاقية الق  المتع( و 1957 بريل أ 17)

رقم  ا  الظهير   -  في  ادلص ا  1-58-145لشريف  ا مج 10ر   1380 رةخ لآادى 

 . ة ي عامج لبإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات اق  المتعل( 1960 وفمبر ن  29)

 ن: اطتيسالا *

في  لا  رظهي ال  -  الصادر  و 1934 وفمبرن  15)  1353 عبانش 7شريف  م  ينظالذي  ( 

 ؛ بموجبه الاستيطان بالمغرب

ا في عداد الأجراء ذين ليسو هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص ال  ماكظل أحتو 

 لمادة الثالثة من هذه المدونة. ي ان ف ي نبي الم

 رة:هجلا *

الشظهي لا  - محرمم 16في  ر  الصاديف  رر  و 1949 وفمبرن  8)  1369 ن  م  تنظالذي  ( 

 بموجبه هجرة الأجراء المغاربة. 

 لراحة: ا – لغشدة الم –شغل البط اضو *

لنص  ن  م ضالمت ( و 1947وليو ي  2)  1366 بان ن شعم 13لشريف الصادر في  ا  هيرظال  -

 ؛ ابط الشغلضو 

رقم  لا  لظهير ا  - في    1-72-219شريف  ربيع م 20الصادر   1393 لأولا  ن 

ب 1973 بريل أ 24) وأداء  قا  مثابة(  الفلاحيين  العمال  تشغيل  شروط  بموجبه  تحدد  نون 

 ؛ أجورهم 

الا  لظهيرا  - في  لصادشريف  ربيع م  28ر  وال1936ونيو ي 18)  1355 لأولا  ن   ذي ( 

 شغل؛ الط بمقتضاه مدة تضب 
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ة بالراح لق  المتع( و 1947 وليو ي 21)  1366 مضانر 2شريف الصادر في  لا  لظهير ا  -

 الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل. 

 : مستخدمين اليل ثتم *

رقم  لا  يرظهلا  - في    1-61-116شريف  جمادم 29الصادر   1382 الأولى ى  ن 

 ت. لاو لمقاا بة عن المستخدمين داخل بالنيا ق لالمتع( و 1962 كتوبرأ 29)

 ور:جلأا *

لق  والمتع(  1936ونيو  ي  18)  1355 لولأا  ن ربيعم 28شريف الصادر في  لا  يرظهلا  -

 ؛ الأدنى أجور الأجراء والمستخدمين دح لبا

لق  المتع( و 1941بريل  أ 12)  1360 لأولا   ن ربيعم 14شريف الصادر في  لا  لظهير ا  -

 ؛ بنظام الأجور 

الذي ( و 1941 ونيوي 7)  1360 ولى لأا  ى ن جمادم 11شريف الصادر في  لا  لظهيرا  - 

 ؛ قة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل تح المبالغ المسة لاو ح و ن م بموجبه حجز الدي ينظ

في  لا  لظهير ا  -  الصادر  رمضام 24شريف  و 1941 كتوبرأ 16)  1360 نن  الذي ( 

في  يتم الصادر  الشريف  الظهير  بموجبه  ربيع م 14م  (  1941 لري ب أ 22)  1360 لأولا  ن 

 ؛ بنظام الأجور لق  المتعو 

رقم  لا  لظهيرا  - ربيع م  28  يف  رالصاد   1-59-352شريف   1379 لآخرا  ن 

 ؛ الرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة ق ب لمتعل( ا1959 كتوبرأ 31)

في  لا  لظهيرا  -  الصادر  القعذ 8شريف  و 1939 يسمبرد 20)  1358 دةي  لق  المتع( 

 ؛ ون أشغالا منزلية جز ذين ين الجر الأجيرات والأجراء أ يد حدبت

لق  عتملا( و 1942 اياتح م)ف 1361 خرالآع ي برن م 15شريف الصادر في لا لظهير ا - 

 ؛ بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون

في  ا  الظهير  - الصادر  اج 8لشريف  وال1953 نايري  24)  1372 ولىلأمادى  ق  ل عمت( 

 ؛ والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن   صدياتقت وبالم  هابحساب الأجور وأدائ 

 : لطبية للشغلا ح المصلا *

رقم  لا  يرظه لا  - في    1-56-093شريف  الحج ذ 10الصادر   1376 ةي 

 ة الخاصة بالشغل. لطبي م المصالح انظي شأن ت( ب 1957 وليوي 8)
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رجب   18في  الصادر    2-56-248رقم    مالمرسو   - ( 1958 فبراير 8)  1377من 

رقم  ا  بتطبيق  الشريف  ال 10بتاريخ    1-56-093لظهير  ( 1957 يوليو  8)  1376 جة ح ذي 

 لمصالح الطبية الخاصة بالشغل. ا مي ظ نت  بشأن

 : اصة خة ظمأن *

  ق لوالمتع(  1948  أكتوبر 23)  1367 حجة لمن ذي ا 19لشريف الصادر في  ا  هيرظال  -

العلا الذي تحدد بموجبه  النموذجي  أو  ا  ينبقات  بالنظام  يتعاطون مهنة تجارية  الذين  لأجراء 

 م؛ هلغشم  صناعية أو حرة وبين 

ا  هير لظا  - في  لصالشريف  الأولى  16ادر  جمادى  ( 1943 ماي 21)   1362 من 

 ؛ لتجارة والصناعةفي المهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط   موالمنظ 

 الأمراض المهنية. و   غلشث الدالمفعول فيما يخص حوا ةري ساير  م هذا الظه كاتظل أح

  ق لتعموال(  1938فبراير 26)  1356 ة ج الح من ذي   25لشريف الصادر في  ا  الظهير  -

 عها. بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزي

 : ت المهنيةا ابنقال *

رقم  ا  هيرظال  - في    1-57-119لشريف  ام 18الصادر  ذي   1376 جةح لن 

 نقابات المهنية. ال نأفي ش ( 1957 يوليو  16)

ات المهنية  يئ ات الموظفين، وكذا كافة الهب اقن ب   ق ام هذا الظهير سارية فيما يتعلتظل أحك

 التي لا يطبق عليها هذا القانون. 

 : الشغل الجماعية اتاعنز *

اا  هيرظال  - في  لصادلشريف  صفر 15ر    لق عمت وال(  1946يناير 19)  1365 من 

 الشغل الجماعية.  عاتاص نزو كيم بخصحبالمصالحة والت 

 : عدقا الت سن *

( 1982 ماي 6)  1402 من رجب 11في    رداصلا   1-81-314  الشريف رقم  يرظهال  -

القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام   7-80مر بتنفيذ القانون رقم  لأ ايتضمن  

 الشغل بسبب ذلك. ن ع ين المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطع

 587ة ادلما

المصلن ا  ظلت  والمراسيم  الشريفة  الظهائر  بتطبيق  الصادرة  قوانين،  مب  ة ي ك لوص  ثابة 

الشريفة المفعول  ا  والظهائر  سارية  السابقة،  المادة  في  إليها  المشار  قوانين  بمثابة  لصادرة 

 رض مع أحكام هذا القانون.تتعابصفة مؤقتة، ما لم 
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 588ادة لما

تشيررا الم  ظلت  التي  أحك  جع  الاإلى  والتي    صوص ن م  القانون،  هذا  بموجب  الملغاة 

التش  النصوص  مدلولا أ   ةي ع ي رتتضمنها  على  سارية  التنظيمية،  في    هاتو  الواردة  الأحكام  من 

 هذا القانون.

 589دة الما

الجري عو مف  يسري  في  نشره  تاريخ  من  أشهر  ستة  أجل  انصرام  بعد  القانون  هذا  دة  ل 

 ة. ي الرسم

 

 


